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  يتناول هذا البحث " مبدأ الحماية القضائية الفعالة " بالتحليل من خلال 

مونه من حيث العناصر دراسة مقارنة، في محاولة للوقوف على مفهومه، ونطاقه، ومض

التي ينطوي عليها، في ضوء كونه بمثابة مظلة حامية للعديد من الحقوق والضمانات 

المتصلة بحصول الأفراد على حقوقهم من خلال ترضية قضائية منصفة إذا ما تعرضت 

  حقوقهم وحرياتهم للانتهاك، وذلك للوقوف على مدى أهمية التكريس الدستوري له. 

 

Abstract 

This research includes “including distinguishing” it through 

analysis through a comparative study, in an attempt to search for its 

concept, scope, and content from the elements that belong to it, in 

light of it being a special protection umbrella of rights and 

guarantees available to obtain people’s rights through satisfying the 

judiciary who are fair to them. If their rights and freedoms begin to 

be violated, in order to determine the extent of the necessity of 

constitutional enshrinement thereof. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  مقدمـة

  

  تمهيد وتقسيم:

ة ائية الفعال ة القض دأ الحماي ن أن مب رغم م ى ال  le principe de laعل

protection judiciaire effective   ا ة، لم ة إدارات العدال ي أروق ة ف ة بالغ ه أهمي ل

ى  راد عل ول الأف لة بحص مانات المتص وق والض ن الحق د م ة للعدي ة حامي ن مظل ه م يمثل

ت ح ا تعرض وقهم إذا م ن حق د م ص العدي ن ن رغم م ى ال اك، وعل اتهم للانته وقهم وحري ق

ن الإشكاليات،  د م ه العدي ا زال يحف ي م ه العرب ي الفق الدساتير عليه، إلا أن الكتابة بشأنه ف

ه  اره ونطاق دد إط ه، يح دد ل د مح وم موح د مفه ى تحدي المي عل ه الع اق الفق دم اتف ا ع منه

اكن ومداه، وما عساه أن يرد عليه من قيود، ومنه ي أم دأ وممارساته ف أة المب ذلك أن نش ا ك

دأ  ل مفهوم المب ه بشكل جع ى مفهوم كالاتحاد الأوروبي له من الخصوصية ما انعكست عل

راً  ي، وأخي في إطاره قد يستقل عن مفهومه الذي يمكن الاتفاق عليه خارج الاتحاد الأوروب

راحة، وإ دأ ص ى المب ص عل ن ن ة م اتير العربي ن الدس د م م نج ه ل اً أن منت نصوص ن تض

ي القضاء الدستوري والإداري المصريين وإن  اشتملت على عناصر لهذا المبدأ، وكذلك ف

بعض  بابها ل ي أس ارات ف منت إش ا تض دأ، إلا أنه ذات المب ارات ل ا إش ي أحكامهم رد ف م ت ل

  عناصره.

رة نحو  ر عث ب أن تقف حج ا، لا يج ونرى، أن هذه الإشكاليات مجتمعة وغيره

ى محاولة إلقاء  ه، وعل الضوء على صياغات هذا المبدأ، في سبيل محاولة إلقاء الضوء علي

اق  وم والنط د المفه ن تحدي ه م ون ل تورياً، ويك ه دس ريس ل تم التك ل ي ة، لع ه القانوني قيمت

كل  ة بش وانين العربي ري، والق انون المص ي الق يباً ف ريحة نص ائية الص ات القض والممارس

  عام. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ذا المب ة دراسة ه ة وتكمن أهمي وير منظوم ه لتط ة، موجه ن قيم ه م ا يحمل دأ، لم

ة  ى عملي ة مبتغ ه قم ي ذات و ف ال، وه اف فع ى إنص راد عل ول الأف ة لحص إدارة العدال

  التقاضي، وجوهر وظيفة القضاء. 

ي  ة ف وتأسيساً على ما تقدم، نتناول في (مبحث أول) مبدأ الحماية القضائية الفعال

ى أن نخ ارن، عل ي القانون الدستوري المق دأ ف ذا المب اني) لمضمون ه ص (المبحث الث ص

ن إشارات  ا ورد م ى م ث) عل ث الثال ي (المبح ي الضوء ف ى أن نلق ي، عل الاتحاد الأوروب

ري سواء القضاء الدستوري أم  ام القضاء المص وتناول لبعض عناصر هذا المبدأ في أحك

  القضاء الإداري. 

  باحث متتالية:وبناءً على ما تقدم، نتناول هذا البحث في ثلاثة م

       .مبدأ الحماية القضائية الفعالة في القانون الدستوري المقارنالمبحث الأول: 

      مضمون مبدأ الحماية القضائية الفعالة في الاتحاد الأوروبي.المبحث الثاني: 

      عناصرالحماية القضائية الفعالة في أحكام القضاء المصري.  المبحث الثالث: 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  ول المبحث الأ

  مبدأ الحماية القضائية الفعالة في

  القانون الدستوري المقارن

  

ة  دأ الحماي ارن لموضوع مب انون الدستوري المق في الواقع، اختلفت معالجات الق

دأ محدداً  ى المب راحة عل ص ص د ن بعض ق د ال رى، فنج ى أخ ة إل ة من دول القضائية الفعال

ة الب وادور، في عناصره في مواد الدستور، كما فعل دستور دول ة الإك ذلك دول ال ، وك رتغ

ا تضمنت دساتيرها  راحة بدساتيرها، وإنم دأ ص ى المب نص عل م ت حين نجد دولاً أخرى ل

ذه  ريس له ي التك توري ف ائها الدس د قض ه، واجته وي تحت ي تنط ر الت ن العناص اً م بعض

  العناصر، ومن ذلك دولة ألمانيا. 

ي ( رض ف ك، نع ى ذل ب أولوعل دومطل ن ال اذج م اتيرها ) لنم ي نصت دس ل الت

انيصراحة على المبدأ ، ونخصص ( دول المطلب الث بعض تجارب ال ذا المبحث ل ن ه ) م

التكريس  ا ب ام القضاء الدستوري به التي لم تنص صراحة في دساتيرها على المبدأ وإنما ق

  للمبدأ. 

  وبناء عليه نتناول في هذا المبحث المطلبين التاليين: 

ب الأول ن المطل اذج م ة : نم ائية الفعال ة القض دأ الحماي ى مب ت عل ي نص اتير الت الدس

  صراحة.  

انى ب الث ائية المطل ة القض دأ الحماي ريس لمب ي التك توري ف اء الدس دور القض اذج ل : نم

  الفعالة.  

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  المطلب الأول

  نماذج من الدساتير التي نصت على مبدأ

  الحماية القضائية الفعالة صراحة

  

ردة  نصت دساتير بعض الدول صراحة ة ، مف ة القضائية الفعال دأ الحماي على مب

اً أو ه نص ة   ل دول دول ذه ال ن ه ر، وم ن عناص ه م وي علي ا ينط ا بم ه فيه ا تعالج نصوصً

  البرتغال، ودولة الإكوادور، ونعرض لتجربتهما بشيء من التفصيل: 

  أولاً: مبدأ الحماية القضائية الفعالة في البرتغال.

ة  يكرس الدستور البرتغالي لمبدأ ع إمكاني ل للجمي ة، ويكف ة القضائية الفعال الحماي

ن  ان أي شخص م ن حرم ه لا يمك ى أن نص عل وقهم وي ن حق دفاع ع اللجوء إلى المحاكم لل

ة  راءات القانوني رعة الإج انون س من الق ائل ، ويض ى الوس ار إل بب الافتق ة بس العدال

ي الوق ة ف ائية الفعال ة القض مان الحماي دف ض ة به ا الأولوي ن وإعطاءه ب م ت المناس

  .)١(التهديدات أو الانتهاكات للحقوق والحريات والضمانات الأساسية الشخصية

ادة ( ت الم ث عُنون ة ا٢٠حي تور دول ن دس ال ) م دل  ١٩٧٦لبرتغ ) ٢٠٠٥(المع

  ونصت على أن:وان " الاستفادة من القانون والحمايـــة القضائية الفعَّالة"، بعنـ

وقهم ومصالحهم . يحق للجميع الاستفادة من ال١" ن حق دفاع ع دف ال قانون والمحاكم به

  التي يحميها القانون، ولا تمُنع العدالة عن أي أحد لافتقاره للقدرة المالية.

                                                             

دول١( ارير ال ية موحدة تشكل جزءاً من تق ال)، ) وثيقة أساس وق  الأطراف (البرتغ ة لحق الصكوك الدولي
 .  https://docstore.ohchr.orgالإنسان، الأمم المتحدة  @ 



 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

ي   .٢ انوني، وف دفاع الق ذلك ال ة، وك ورة القانوني ة والمش ات القانوني ي المعلوم ق ف الح

ع، رهنً ول للجمي ة سلطة، مكف ى أي اء العرض عل ي أثن ام اصطحاب محام ف ا بأحك

  القانون.

  . يقر القانون الحماية الملائمة لسرية الدعاوى القضائية ويضمنها.٣

ا، في خلال   .٤ رف فيه لكل شخص الحق في الحصول على حكم في أية قضية هو ط

  فترة معقولة من الوقت، وفي محاكمة عادلة.

ائية، به  .٥ دعاوى القض ي ال ة يضمن القانون للمواطنين السرعة والأولوية ف دف حماي

ة  ائية فعَّال ة قض و يضمن حماي ى نح ات والضمانات الشخصية عل وق والحري الحق

  وحينية ضد تهديد تلك الحقوق أو انتهاكها".

  ثانياً: مبدأ الحماية القضائية الفعالة في الإكوادور.

ام  وادور لع ة الإك تور دول ص دس واد (٢٠٠٨ن ي الم ) ٨٨) و (٨٧) و(٨٦م، ف

  .  )٢(ئية الفعالةعلى مبدأ الحماية القضا

                                                             

ى أن:٨٦حيث تنص المادة () ٢( وادور عل ة الإك "تخضع الضمانات القضائية، كقاعدة  ) من دستور دول
  عامة، للأحكام التالية:

راءات  .١ راح إج ة، اقت عب أو أم ي أو ش ع محل خاص أو مجتم ة أش خص أو مجموع ق لأي ش يح
  منصوص عليها في الدستور.

ث م .٢ ال أو حي ل أو الإهم دوث الفع ان ح ي مك ائية ف لطة قض ع بس ذي يتمت ي ال ت القاض ورس
  تأثيراته هو السلطة المختصة، وتسري القواعد الإجرائية التالية:

  الإجراءات بسيطة وسريعة وفعالة، وتكون شفهية في كافة مراحلها وخطواتها.• 

  تكون الإجراءات فعالة في جميع الأوقات.• 

ر القاعدة المنتهَ •  ى ذك يس ويمكن اقتراحها شفهياً أو خطياً دون شكليات ودون الحاجة إل كة. ول
  من الضروري وجود دعم من أحد المحامين لرفع الدعوى.

از •  ر المج ي والخبي اول القاض ي متن ع ف ي تق ة، والت ائل فعالي أكثر الوس ارات ب در الإخط تص
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د ررت وق وادور  ق ي الإك تورية ف ة الدس ائية المحكم ة القض ي الحماي ق ف أن الح

اً  س تأسيس م مؤس ى حك ول عل اكم للحص ى المح وء إل ي اللج رد ف ل ف ق ك كل ح ة يش الفعال

و  ى نح راءات عل ف الإج أن يكي ي ب اتق القاض ى ع اً عل ق واجب ذا الح ى ه ا يلق ليماً، كم س

ية المطر ع القض تلاءم م ة ي ي الحماي ق ف ائها "الح اء بقض ث ج ة، حي ى المحكم ة عل وح

                                                             
= 

  شرعاً والهيئة المسؤولة عن هذا الفعل أو الإهمال.

  لا تسري القواعد الإجرائية التي تميل إلى تأخير المعالجة الفعالة لها.• 

اء  .٣ ت أثن ي أي وق ه ف ق ل ة، ويح ة علني ور جلس ى الف ي عل د القاض دعوى، يعق ديم ال رد تق بمج
دم  دعّيها مق ي ي ة الت ر المطالب ا. وتعُتب ان لجمعه ين لج ة وتعي إجراءات الدعوى الأمر بتقديم الأدل
ات.  دم معلوم م تق س أو ل ا العك ة المدعى عليه ت المؤسسة العام م تثُب ا ل الشكوى صحيحة طالم

م ي  ويحك ذكر القاض وق، ي ى الحق دٍ عل ود تع ين وج ائي. وإذا تب م قض ي القضية بحك ي ف القاض
ة أو  ات الإيجابي ص الالتزام دد ويخص ادي، ويح ر م ادي وغي ل م ويض كام أمر بتع ك، وي ذل
ه.  ال ل السلبية الهادفة إلى تحقيق هدف القرار القانوني الصادر، والظروف التي يجب فيها الامتث

ام ة  ويمكن الطعن بأحك راءات القانوني بح الإج ة. ولا تص ة مقاطع ي محكم ة ف ة الابتدائي المحكم
  كاملة إلا عند تنفيذ الحكم أو القرار بالكامل.

ه، دون  .٤ ه أو عمل رار من وظيفت ل للحكم أو الق ف حكومي لا يمتث ي بفصل أي موظ أمر القاض ي
ل  المساس بالالتزامات المدنية أو الجنائية التي قد تكون قابلة للتطبيق. م يمتث دما يكون من ل وعن

  للحكم أو القرار فرداً، تدخل المسؤولية المنصوص عليها في القانون حيز التنفيذ.

  . تحُال جميع الأحكام النهائية إلى المحكمة الدستورية لإدراجها في السوابق القضائية.".٥

ادة ( نص الم ى أن :٨٧وت ه عل تر " ) من ا بالاش ة، إم دابير وقائي ر بت ن الأم راءات يمك ع الإج اك م
د  ق أو التهدي اك ح ف انته ب أو وق دف تجن ا، به تقلة عنه ورة مس وق أو بص ة الحق تورية لحماي الدس

  "..بانتهاكه

ة المباشرة " ) منه على أن:٨٨وتنص المادة ( ى ضمان الحماي ة إل ةتهدف دعاوى الحماي  والفعال
ة فعل ويمكن رفعها، متى انتهُكت ال للحقوق المنصوص عليها في الدستور، تورية نتيج وق الدس حق

اء  ى إلغ وي عل دما تنط ة عن ائية، ضد سياسات عام ر قض ن جانب أي سلطة عامة غي أو تقصير م
اك  ه، وإذا تسبب انته ل) شخص بعين التمتع بهذه الحقوق أو ممارستها، وعندما يبدأ الانتهاك (من قب

ان ة، أو إذا ك ر لائق دم خدمات عامة غي ة، أو إذا ق ويض أو  الحق بأضرار بالغ ق تف يعمل عن طري
  .امتياز، أو إذا كان الشخص المتضرر في حالة من الخضوع أو عدم الحماية أو التمييز" 

https://www.constituteproject.org/constitution/Ecuador_2011?lang=ar   



 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

ن يتضمن  القضائية الفعالة لا يقتصر فقط على حق المواطنين في اللجوء إلى المحاكم، ولك

ع  تلاءم م و ي ى نح ا عل طتها أو إجراءاته ف أنش أن تكي ائية ب لطات القض ب الس ا واج أيضً

ي يفرضها النظام الطبيعة الخاصة لكل دعوى مطروحة عليها بما يتناغم م ع المتطلبات الت

  .  )٣(القانوني"

مانات أو مل ض ة يش ائية الفعال ة القض ي الحماي ق ف ة أن الح ت المحكم د بين  وق

  :)٤(عناصر فرعية ثلاثة مكونات أو

ة   ى العدال ى عاتق Access to justiceاللجوء إل ا عل ق التزامً ذا الح من ه : ويتض

ى نظام  – وبصفة خاصة هيئات إدارة العدالة -الدولة بأن تمُكن الأفراد من الوصول إل

ة  ق مرهق رض أي عوائ دم ف ة بع زام الدول ي الت ا يعن ا، بم العدالة لطرح قضاياهم عليه

ن  راد م ا للأف ك تمكينً ة، وذل ى العدال ول إل راد الوص ى الأف تحيل عل ن المس ل م تجع

 فراد.الحصول على أحكام قضائية تتضمن اعترافاً بحقوقهم في مواجهة الدولة والأ

ة  ة الواجب دأ العناي ا لمب انون وفقً تور والق ع الدس ق م ا يتف راءات بم رة الإج   مباش

                                                             

(3) Constitutional Court of Ecuador, Judgment 133-17-SEP-CC, Case 0288-12-
EP), Constitutional Court Ecuador, Judgment 133-17-SEP-CC, Case 0288-
12-EP, 10/05/17. 

(4) The Plenary of the Body in judgment No. 050-15-SEP-CC issued in case 
No. 1887-12-EP, the existence of three aspects in the essential content of 
the right to legal protection, which cannot be overlooked, as follows ‘(…) 
the first related to access to justice; the second with the development of the 
proceedings in strict compliance with the Constitution and the law and in a 
reasonable time, and the third in relation to the enforcement of the decision. 
(Constitutional Court of Ecuador, Judgment 133-17-SEP-CC, Case 0288-
12-EP 



 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

The development of the process in strict observance of the 

principle of due diligence ات القضائية زام الهيئ : ويعنى هذا الحق الفرعي الت

رعة، أي خلال ا ة وس رورة بضمان سير الإجراءات بعناي ذلك ض ة، وك دة المعقول لم

 سير الإجراءات وفقاً للدستور والقانون.

 .)٥(تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى المطروحة على المحاكم 

ن  ي يمك ة الت س المهم ن الأس دداً م ة ع ت المحكم بق، بين ا س ى م افة إل وبالإض

اره  ة باعتب ائية الفعال ة القض ي الحماي ق ف ز الح ي تميي ا ف تناد عليه ي الاس تقلاً ف ا مس حقً

ريعة  دة وس ة ومحاي مضمونه وطبيعته. كما أكدت المحكمة أن الحق في حماية قضائية فعال

زاع  م لأي ن م حاس ى حك ول عل ائية للحص ات قض ى هيئ وء إل ي اللج ق ف ي الح ل ف يتمث

ه يجب أن  انوني سليم، فإن ى أساس ق م عل ذا الحك رورة تأسيس ه قانوني. وفضلاً عن ض

ى ع تنداً إل ون مس ها يك ي يكرس ة الت مانات الإجرائي رم الض د وتحت ة تجس ة إجرائي ملي

 الدستور. 

ص ن أن نخل بق يمك ا س اء -ومم ذا القض وء ه ي ض ي  -ف ق ف ف الح ى تعري إل

ه الاستماع  يح ل ة قضائية تت ى هيئ ي اللجوء إل رد ف ل ف الحماية القضائية الفعالة بأنه حق ك

اة والأ ا القض رم فيه راءات يحت لال إج ن خ يته م ى قض ة، إل مانات الإجرائي راف الض ط

رًا الحق  انون، وأخي تور والق ع الدس ق م ام قضائية تتف ى أحك وكذلك الحق في الحصول عل

  في تنفيذ هذه الأحكام.

  

                                                             

(5) Constitutional Court of Ecuador, Judgment 254-18-SEP-C, Case 0952-EP. 



 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

  المطلب الثاني

  نماذج لدور القضاء الدستوري في التكريس لمبدأ

  الحماية القضائية الفعالة

  

ا نص دس م ت ن ل دول م ن ال اك م ابقاً، هن رنا س ا أش ة كم دأ الحماي ى مب تيره عل

ى  ي انطوت عل ض النصوص الت القضائية الفعالة صراحة، وإنما تضمنت الدساتير بها بع

دور  ا بال توري به اء الدس ام القض ة، فق ائية الفعال ة القض دأ الحماي ر مي ن عناص اً م بعض

  الرئيس في التكريس لمبدأ الحماية القضائية الفعالة، مثال ذلك ألمانيا، وأسبانيا. 

  لاً: مبدأ الحماية القضائية الفعالة في ألمانيا.أو

ى  ن نص صريح عل في الواقع، على الرغم من خلو القانون الأساسي الألماني م

ةمبدأ الحماية القضائية الفعالة، إلا أنه جاء  تورية الألماني ة الدس ة الفيدرالي  بقضاء المحكم

ا١٩) من المادة (٤(ما يوسع من تفسير نص الفقرة  ن الق اني ) م ي  -نون الأساسي الألم الت

ة حق  ب السلطة العام ن جان تنص على أنه: يكون لكل شخص تعرضت حقوقه للانتهاك م

ة  –اللجوء إلى المحاكم  دأ الحماي وم مب ى مفه ذا إل ى القضاء ه ى بحق اللجوء إل بحيث ترق

  القضائية الفعالة. 

 ً ا ة  فوفق تورية الألماني ة الدس ة الفيدرالي اء المحكم لقض

Bundesverfassungsgericht ًالا ون فع ب أن يك وء يج ذا اللج إن ه  effective، ف

(effektiv))ريعة )٦ ة وس ة فعال . وبعبارة أخرى، فإن الفرد يتمتع بحق في مراجعة أو رقاب

                                                             

(6) H. D. Jarass, in H. D. Jarass and B. Pieroth, Grundgesetz für die 
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ه ل لحقوق اك محتم ى انته ة )٧(وشاملة للإجراء الذى ينطوي عل ة القانوني دأ الحماي . وأن  مب

رة، الفعالة يستهدف ضمان أن المتط ات كبي لبات الإجرائية وتطبيقها العملى لا يشكلان عقب

ى المحاكم ن أن )٨(على نحو غير ملائم، أمام حماية الحق في اللجوء إل ات يمك ذه العقب . وه

ة  ة إلزامي إجراءات تمهيدي رتبط ب ي أو ت ل ف  obligatory preliminaryتتمث

proceedings  تبعاد د اس ن اللج preclusion normsأو بقواع ي م ي ف ى التقاض وء إل

ة الات معين ة )٩(ح ة والمحكم ة الألماني تورية الفيدرالي ة الدس دت المحكم د أك ك، فق ع ذل . وم
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Bundesrepublik Deutschland (13th edn., C. H. Beck, Munich 2014), Art. 19 
at 50, 487. 

(7) See Federal Constitutional Court, Entscheidungen des  
Bundesverfassungsgerichts 35, 263–280, 274; 37, 150–154, 153; 46, 166–
185, 178; 49, 329–343, 341; 53, 115,127–128; 65, 1–71, 70; 77, 275–287, 
284; 101, 106–132, 122–123; 101, 397–410, 407; 104, 220–238, 231; 107, 
299–339, 337; P. Wilfinger, Das Gebot effektiven Rechtsschutzes in 
Grundgesetz und Europäischer Menschenrechtskonvention (Peter Lang, 
Frankfurt am Main et al. 1995) 8–14. Critical with regard to the notion of 
effectiveness in this context M. Kaufmann, Untersuchungsgrundsatz und 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (Mohr Siebeck, Tübingen 2002) 244–253. 

(8) Federal Constitutional Court, Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts 53, 115,127–128; 60, 253–305, 269; 77, 275–
287, 284; 85, 337–353, 345–350; 88, 118, 124–125; 118, 1–28, 23; Federal 
Constitutional Court (Chamber) (2007) 60 Neue Juristische Wochenschrift 
3117–3118, 3118; (2008) 27 Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 772–
775, 773; Sachs (n. 56), Art. 19 at 140, 792 and Art. 20 at 162, 855; E. 
Schmidt- Jortzig, ‘Effektiver Rechtsschutz als Kernstück des 
Rechtsstaatsprinzips nach dem Grundgesetz’ (1994) 47 Neue Juristische 
Wochenschrift 2569–2573, 2572–2573. 

(9) Schlacke (n. 2) 59; Schulze-Fielitz (n. 39), Art. 19 IV at 99, 1840–1841; cf. 
H.-J. Papier, ‘Einwendungen Dritter in Verwaltungsverfahren’ (1980) 33 
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ذ  دم أخ تور ع ع الدس ارض م ه لا يتع دة أن بات عدي ي مناس ة ف ة الألماني ة الفيدرالي الإداري

ت م ي ا ل ات ذاته ذه الاعتراض ا دام أن ه اكم م ام المح ار أم ي الاعتب ات ف ض الاعتراض م بع

  .  )١٠(إبداؤها في مرحلة الإجراءات الإدارية، أي مرحلة الإجراءات التي تتم أمام الإدارة

ه ظ أن ة -ويلاح تورية الألماني ة الدس ة الفيدرالي اء المحكم اً لقض دأ  -وفق إن مب ف

ة راءات الإداري ة الإج ي مرحل ار ف ض الآث ه بع ون ل ن أن يك ة يمك  -الحماية القانونية الفعال

ى سبيل  أي -أمام الإدارة ك، عل ن ذل ة القضائية. م ة الرقاب ى مرحل ابقة عل في المرحلة الس

ي  ة القضائية ف ي ستخضع للرقاب ة الت رارات الإداري بيب الق ا تس ون واجبً د يك ه ق ال أن المث
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Neue Juristische Wochenschrift 313–321, 318–320; R. Wolfrum, ‘Der 
Ausschluß von Einwendungen im Anhörungsverfahren und sein Einfluß auf 
den Verwaltungsrechtsschutz’ (1979) 32 Die öffentliche Verwaltung 497–
502, 499–502; C. H. Ule, ‘Zur rechtlichen Bedeutung von Ausschlußfristen 
im Verwaltungsverfahren für den Verwaltungsprozeß’ (1979) 34 Betriebs-
Berater 1009–1013, 1011–1013; W. Erbguth, ‘Zur verfassungsrechtlichen 
(Un-)Zulässigkeit der materiellen Einwenderpräklusion im 
Planfeststellungsrecht’ in W. Erbguth, F. Müller and V. Neumann (eds.), 
Gedächtnisschrift für Bernd Jeand’Heur (Duncker & Humblot, Berlin 1999) 
391–402; M. Niedzwicki, Präklusionsvorschriften des öffentlichen Rechts 
im Spannungsfeld zwischen Verfahrensbeschleunigung, 
Einzelfallgerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit (Duncker & Humblot, Berlin 
2007) 152–166 and 176–211;  M. Kaltenborn, Streitvermeidung und 
Streitbeilegung im Verwaltungsrecht (Nomos, Baden-Baden 2007) 306–
315. 

(10)See Federal Constitutional Court, Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts 61, 82–118, 109–118; Federal Constitutional 
Court (Chamber) (2000) Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 546–548, 
547; Federal Administrative Court, Entscheidungen des 
Bundesverwaltungsgerichts 104, 337–347, 341. 



 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

ة الات معين ة)١١(ح راءات الإداري ار الإداري للإج ق المس ا توثي ون واجبً ه يك . )١٢(. أو أن

ة ال دأ الحماي ب مب ك، يتطل وق ذل لال وف ة خ ة القانوني ة الحماي رورة كفال ة ض ة الفعال قانوني

ة )١٣(فترة معقولة . ومن ثم، لا يجوز أن تستغرق الإجراءات القضائية أمام المحاكم الإداري

ي  أخرة لا تأخذ ف أتي مت ي ت ة الت فترة طويلة على نحو غير ملائم. ذلك، أن الحماية القانوني

  .  )١٤(الذاتية التي تأثرت بالإجراءات الإداريةالاعتبار المصالح المحمية لصاحب الحقوق 
                                                             

(11)Federal Constitutional Court, Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts 61, 82–118, 110; 101, 106–132, 123; 109, 279–
382, 364; 116, 135–163, 156; 118, 168–211, 207; 128, 282–322, 313; D. 
Lorenz, Der Rechtsschutz des Bürgers und die Rechtsweggarantie (C. H. 
Beck, Munich 1973) 178–182; Jarass and Pieroth (n. 53), Art. 19 at 72, 
494–495; Kaltenborn (n. 58) 295–315; Schulze-Fielitz (n. 39), Art. 19 IV at 
87, 1834. 

(12)Federal Constitutional Court, Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts 6, 32–45, 44–45; 40, 276–286, 286; 103, 142–
164, 160–161; 118, 168–211, 208; cf. U. Kischel, Die Begründung (Mohr 
Siebeck, Tübingen 2003) 87–88; Kaltenborn (n. 58) 298–306. 

(13)Federal Constitutional Court, Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts 55, 349–370, 369; U. Ramsauer, in E. 
Denninger, W. Hoffmann-Riem, H.-P. Schneider and E. Stein (eds.), 
Kommentar zum Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (3rd 
edn., Luchterhand, loose-leaf book, Neuwied and Kriftel 2002), Art. 19 
Abs. 4 at 76, 46 and 119, 71–72; Schmidt-Aßmann et al. (n. 1), Einleitung 
at 157, 106; Schulze-Fielitz  (n. 39), Art. 19 IV at 111, 1845.. 

(14)Federal Constitutional Court, Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts 40, 237–259, 256–257; 93, 1–25, 13–14; 
Federal Constitutional Court (2014) 33 Neue Zeitschrift für 
Verwaltungsrecht 211–233, 217; Federal Constitutional Court (Chamber) 
(2004) 23 Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 471–472; (2005) 58 Neue 
Juristische Wochenschrift 3488–3489; Sachs (n. 56), Art. 19 at 144, 793; E. 
Schmidt-Aßmann, in T. Maunz and G. Dürig, Grundgesetz (C. H. Beck, 
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  ثانياً: مبدأ الحماية القضائية الفعالة في أسبانيا.

تور  ي الدس ا ف يس مكرسً ة" ل ائية الفعال ة القض دأ "الحماي ول إن مب ن الق يمك

قاً  دأ متس اره مب دأ باعتب ذا المب ى ه الإسباني بهذه الصيغة المحددة، كما أنه لا يمكن النظر إل

ن أو مت دد م ة لع الأحرى، نتيج كل، ب ه يش حة، ولكن ورة واض ددة بص ر مح مناً لعناص ض

ام  ة وأحك وانين العادي تور والق ي الدس ا ف رف به ية المعت وق الأساس ة والحق ادئ الفرعي المب

  القضاء. 

دأ  ة لمب ة المكون ادئ الفرعي ر أو المب ض العناص ى بع ا إل ارة هن ن الإش ويمك

ظ ة، ويلاح ائية الفعال ة القض كل  الحماي ا تش ا باعتباره ر إليه ة ينُظ ادئ الفرعي ذه المب أن ه

ادئ  ذه المب ل ه ة،  وتتمث انوني بصفة عام جوهر الأسس التي تقوم عليها الدولة والنظام الق

  الفرعية فيما يلي:

 .)١٥(] من الدستور١] من المادة [١مبدأ حكم القانون (الفقرة [ -١
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loose-leaf book, state, Munich July 2014), Art. 19 para 4 at 262–263, 195–
197; V. Schlette, Der Anspruch auf gerichtliche Entscheidung in 
angemessener Frist (Duncker & Humblot, Berlin 1999); K. Redeker, ‘Kann 
eine Untätigkeitsbeschwerde helfen?’ (2003) 56 Neue Juristische 
Wochenschrift 488–489; Sommermann (n. 5) 16–17; G. Britz and D. 
Pfeifer, ‘Rechtsbehelf gegen unangemessene Verfahrensdauer im 
Verwaltungsprozeß’ (2004) 57 Die öffentliche Verwaltung 245–250; C. 
Steinbeiß-Winkelmann, ‘Überlange Gerichtsverfahren – der Ruf nach dem 
Gesetzgeber’ (2007) 40 Zeitschrift für Rechtspolitik 177–180. 

انون، ١٥( يادة الق ) وتنص هذه الفقرة على ما يلي : (أسبانيا دولة قانونية ديمقراطية واجتماعية، تخضع لس
   وتدعو إلى الحرية والعدالة والمساواة والتعددية السياسية والقيم العليا لنظامها القانوني).



 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

وص القانو -٢ تور وبالنص ة بالدس لطات العام زام الس رة [الت رى (الفق ة الأخ ن ١ني ] م

 .)١(])٩المادة [

رعية،  -٣ ادئ الش ي تشمل مب انوني، والت ي النظام الق المبادئ ذات الأهمية القصوى ف

انوني، وعدم  وتدرج القواعد القانونية، وضرورة نشر القواعد القانونية، والأمن الق

دأ المساءلة (الفق ] ٣رة [رجعية النصوص الجنائية، وخضوع السلطات العامة لمب

 .)٢(])٩من المادة [

 .)٣( ]٢٤] من المادة [١الحماية القضائية الفعالة للأفراد بواسطة المحاكم (الفقرة [ -٤
)٣(. 

ن  ة م ا طائف تورية تحكمه ادئ الدس ن المب ة م ذه الطائف ة أن ه م ملاحظ ن المه وم

  التشريعات العادية التي يمكن تقسيمها بدورها إلى طائفتين.

ى  ة أول ن ناحي اك التشفم ي ، هن مون الأساس نظم المض ي ت ة الت ريعات الخاص

ن  واد م تور (الم ي الدس ة ف ية المكرس وق الأساس ى  ١٤للحق ذه ٢٩حت ). وه

ان ة للبرلم ة المطلق ة الأغلبي ا إلا بموافق وز تمريره ريعات لا يج س   التش (مجل

ي أسبانيا Congreso de los Diputadosالنواب)  ا ف ق عليه  Leyes، ويطُل

                                                             

وص ١( اقي النص تور وب ة بالدس لطات العام ون والس زم المواطن ي : (يلت ا يل ى م رة عل ذه الفق نص ه ) وت
 القانونية).

لان ٢( ة, إع د القانوني درج القواع رعية, ت دأ الش تور مب من الدس ي : (يض ا يل ى م رة عل ذه الفق نص ه ) وت
انو ي للق ر الرجع ل دون الأث انون الأفض ق الق ريعية، وتطبي وص التش ريان النص ى س د عل ن، التأكي

 القاعدة القانونية، مسئولية السلطات العامة ومنع الإجراءات التعسفية من قبل السلطات العامة). 

ن ٣( ة م ة الفعال ى الحماي ول عل ي الحص ق ف خاص الح ع الأش ي : (لجمي ا يل ى م رة عل ذه الفق نص ه ) وت
ي أي حال من الأحوال أن القضاة والمحاكم في ممارسة حقوقهم ومصالحهم المشروعة، ولا يج وز ف

 يبقى شخص بدون دفاع.).



 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

Orgánicas. 

ةومن ناح  ة ثاني ة ي نظم الأشكال المختلف ي ت وانين والمراسيم الت ة الق اك طائف ، هن

ريعات  –للنشاط الحكومي  ل تش ة): مث ا (التشريعات القطاعي ق عليه ا يطُل وهى م

دخل الحكومي في  ال، الت نزع الملكية، القانون والنظام، الاتصالات، تنظيم الأعم

 الحريات الفردية.

ة ل امين الدقيق ظ أن المض ي ويلاح ق ف دأ الح ة لمب ة المكون ادئ الفرعي ذه المب ه

تورية  ة الدس ه المحكم ذى تؤدي ط ال دور النش لال ال ن خ دد م ة تتح ائية الفعال ة القض الحماي

ة  ذه المحكم درت ه د أص ذلك، فق بانية. وك ام  –الأس ي ع أتها ف ذ نش ات  – ١٩٧٩من مئ

ائل الانتصاف القض ائي الدستوري، الأحكام التي تحدد مضامين الحقوق الأساسية، ووس

ة الدستورية الأسبانية  ول إن المحكم ن الق ذلك، يمك  -والحماية الفعالة بواسطة المحاكم، ول

دافع  –وبدرجة أقل الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا  ائي للدستور، وهى الم هي المفسر النه

ن ة واسعة م ى طائف ة. ويمكن الإشارة إل ة القضائية الفعال ام  الأعلى عن مبدأ الحماي الأحك

  .)١(المحددة للمبادئ الفرعية المكونة لمبدأ الحماية القضائية الفعالة

                                                             

(1) - Ruling 197/1988, of 24 October 1988 (access to justice and the appeals 
system).  

- Ruling 129/1995, of 11 September 1995 (access to courts).  

- Ruling 58/1990, of 29 March 1990 (lawsuits in administrative courts 
affecting third parties).  

- Ruling 39/1983, of 20 October 1983 (certain statutory limitations on 
access to justice in administrative courts held as unconstitutional).  

- Ruling 149/2000, of 3 June 2000 (exclusion of judicial review of some 
decisions of the electoral administration held as unconstitutional).  

- Ruling 32/1982, of 7 June 1982 (doctrine on the enforcement of 
administrative courts’ judgments).  
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- Ruling 78/1996, of 20 May 1996 (constitutional doctrine on 
injunctive relief in administrative jurisdiction).  



 

 

 

 

 

  

 
 

 
 



 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

  المبحث الثانى

  مضمون مبدأ الحماية القضائية الفعالة

  في الاتحاد الأوروبي
  

ي استخدم  ي دول الاتحاد الأوروب راد ف في الواقع، على الرغم من أنه يمكن للأف

ام الحماية القضائية الفعالة لإنفاذ الح ي أم انون الاتحاد الأورب م بواسطة ق قوق الممنوحة له

ي  دول الأعضاء ف ي ال ى الصيغة )١(الاتحادالمحاكم الوطنية ف اع عل ه لا يوجد إجم ، إلا أن

  .)٢(الدقيقة التي يمكن استخدامها للإشارة إلى مضمون هذا المبدأ

مل ه يش دأ فيجعل ذا المب مون ه ن مض بعض م ع ال ا يوس الح فبينم ة ب قوق المطالب

ن  ام المحاكم م تم مباشرتها أم ي ت راءات القضائية الت ودة الإج الموضوعية من ناحية، وج

ي  ،)٣(ناحية أخرى راءات القضائية الت ي الإج نجد البعض يضيق من مضمونه فيحصره ف

  .)٤( procedure before the courtsتتم أمام المحاكم 

                                                             

(1) Jan H. Jans, Roel de Lange, Sacha Prechal and Rob J.G.M. Widdershoven, 
Europeanisation of Public Law, Groningen: Europa Law Publishing, 2007, 
p. 49. 

(2) Cecilia Sjöstrand, Effective Judicial Protection of Individuals A duty for the 
Court of Justice or the National Courts? CFE Working paper series No. 47 

(3) J. Krommendijk (2016), 1406; L. M. Ravo (2012), 102; see most recently 
CJEU judgment in Carlos Escribano Vindel v. Ministerio de Justicia, C-
49/18, EU: C: 2019: 106. 

(4) Sacha Prechal, Effective Judicial Protection: some recent developments – 
moving to the essence, Review of European Administrative Law; VOL. 13, 
NR. 2, 175-190. 



 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

دأ ة  ويرى البعض أن لمب ة القضائية الفعال بة للسلطات بعض الحماي ار بالنس الآث

ار  ذه الآث م ه ن أه ة، وم االإداري بب قراراته أن تس اتق الإدارة ب ى ع ع عل زام الواق ، الالت

رارات  ذه الق ى ه ن عل ومن ثم، يكون للفرد المعني بهذه القرارات أن يمارس حقه في الطع

ل  ل بك ى وعي كام ون عل في ظل أفضل ظروف ممكنة، لاسيما حتى يكون بمقدوره أن يك

د ا رارات، وتوصلاً لتحدي ذه الق لوقائع ذات الصلة التي استندت عليها الإدارة في إصدار ه

ا أم لا ان سيطعن عليه ا إذا ك ا أن  ،)١(م رورياً كم دو ض ا يب بيب قراراته زام الإدارة بتس الت

ر  ا تظه ا، كم ون عليه رارات المطع روعية الق ة مش ن رقاب ن م ة الطع تمكن محكم ي ت لك

ة أحكام القضاء أن طري ى عدال ر عل ا أث ون له ام الإدارة يمكن أن يك ة أم ات المتبع ة الإثب ق

       .)٢(الإجراءات القضائية

تخدامها  دأ واس ذا المب ة له دل الأوروبي ة الع وتجدر الإشارة إلى أن تعرض محكم

  له مر بتطور، إختلف تبعاً له نطاق ومدى هذا المبدأ.

ى  وف عل بيل الوق ي س ي الاتوف دأ ف ذا المب وم ه يمفه اد الأوروب ص ح ، نخص

ب الأول( ه المطل ارت إلي ا أش دأ، وم ذا المب مون ه ه مض اول في ث لنتن ذا المبح ن ه ) م

ي ى أن نخصص  )٣(نصوص ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروب بشأن مضمونه، عل

                                                             
 (1) This has been standard case law ever since Case C-222/86 Heylens 

EU:C:1987:442. 

(2) Case C-276/01 Steffensen EU:C:2003:228. 

 Charter of Fundamental Rights of) ميثاق الحقوق الأساسيةّ للاتحاد الأوروبيّ (بالإنجليزيةّ: ٣(
the European Union ة اديةّ والاجتماعيّ يةّ والاقتص وق السياس ى الحق د عل اق يؤكِّ و ميث ) ه

ة  الاتحاد الأوروبيلمواطني  اق ضمن الاتفاقي ذا الميث وللسكان الخاضعين للقانون الأوروبيّ. صيغ ه
وزراء والمف س ال يّ ومجل ان الأوروب ده البرلم ة واعتم ي الأوروبيّ ة ف ام  ٧وضية الأوروبيّ مبر ع ديس

ى صار ٢٠٠٠ رًا، حت ا كبي أثيرًا قانونيً ل ت م ين ه ل ا أن اق مؤكدة كم ذا الميث ة له . لم تكن الهوية القانوني
  .٢٠٠٩ديسمبر  ١في  معاهدة لشبونةفعالاً بالقوة عن طريق 

- Craig, P; Grainne De; P. P. Craig (2007). “Chapter 11 Human rights in the 
EU“. EU Law: Text, Cases and Materials (4th ed.). Oxford: Oxford University 
Press. p. 379.  



 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

اني( ب الث اء المطل ي قض ة ف ائية الفعال ة القض دأ الحماي مون مب ور مض اول تط ه لتن ) من

   وروبية. محكمة العدل الأ

  وبناء عليه نتناول في هذا المبحث المطلبين التاليين : 

  : مضمون مبدأ الحماية القضائية الفعالة في قانون الاتحاد الأوروبي.  المطلب الأول

اني ب الث دل المطل ة الع اء محكم ي قض ة ف ائية الفعال ة القض دأ الحماي مون مب : مض

  الأوروبية.   

  المطلب الأول

  ية القضائية الفعالةمضمون مبدأ الحما

 في قانون الاتحاد الأوروبي 

ي  ل الحق ف وق، مث ن الحق ة متنوعة م ة طائف ة القضائية الفعال دأ الحماي يشمل مب

دفاع،  ي ال ة، والحق ف ة عادل ي محاكم الرقابة القضائية، والحق في إنصاف فعال، والحق ف

دألهذا المبدأ، أص )١(الميثاق الأوربي للحقوق الأساسيةومع تبنى  ذي يشكل  -بح هذا المب ال
                                                             

ا ) وتنص مقدمة هذا الميث١( ي : "إن شعوب أوروب ا يل ى م ا  –اق عل ا بينه ق فيم اداً أوث  –وهي تنشئ اتح
ي  ي والأخلاق ه الروح اً لتراث تركة. وإدراك يم المش ى الق ائم عل ن ق تقبل آم ي مس ارك ف زم التش  –تعت

ى  ة والمساواة والتضامن؛ عل يتأسس الاتحاد على القيم العامة التي لا تتجزأ للكرامة الإنسانية والحري
ة  أساس الاعتراف بالمواطن مبادئ الديمقراطية وسلطان القانون، ويضع الفرد في القلب من أنشطته ب

  للاتحاد، وبخلق مساحة للحرية والأمن والعدل.

د شعوب    ات وتقالي وع ثقاف رم تن ا يحت يم المشتركة، بينم ذه الق ة ه يسهم الاتحاد في المحافظة على تنمي
دول ة لل ات القومي ذلك الهوي ا، وك ة  أوروب ى المستويات القومي ة عل لطاتها العام اء، وتنظيم س الأعض

بة  ة بالنس ة الحرك من حري تمرة، ويض ة والمس ة المتوازن جيع التنمي د تش ة، وينش ة والمحلي والإقليمي
  للأشخاص والسلع والخدمات ورأس المال، وحرية إقامة علاقات الصداقة. 

دف   ذا اله ل ه ن أج ة ا - وم ة حماي روري تقوي ن الض ون م رات يك وء تغي ي ض ية ف وق الأساس لحق
ي  ر وضوحاً ف وق أكث ك الحق المجتمع، والتقدم الاجتماعي، والتطورات العلمية والتكنولوجية بجعل تل

  الميثاق.
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  مقنناً. -مظلة لعدد من الحقوق الفرعية

  ويتجلى هذا التقنين في ثلاثة نصوص من الميثاق تتمثل فيما يلى:

ادة (  دة ٤١الم ي إدارة جي ق ف رس الح ي تك   Right to good) الت

administration )٢()١(.   

                                                             
= 

ده   دأ المشاركة  - ويجدد هذا الميثاق تأكي اد، ومب ع والاتح الاحترام الواجب لسلطات ووظائف المجتم ب
ى وج –في القرار  ة على الحقوق الناشئة عل ات الدولي تورية والالتزام د الدس ه الخصوص عن التقالي

ة  ع، والاتفاقي ي، ومعاهدات المجتم اد الأوروب دة بشأن الاتح اء، والمعاه دول الأعض ين ال المشتركة ب
ع  ا المجتم ي يتبناه ة الت ق الاجتماعي ية، والمواثي ات الأساس ان والحري وق الإنس ة حق ة لحماي الأوروبي

انون ي، وق س الأوروب ة  والمجل ة الأوروبي ة والمحكم ات الأوروبي دل للمجتمع ة الع دعوى لمحكم ال
  لحقوق الإنسان.

اني    ع الإنس رين والمجتم خاص الآخ و الأش ات نح ئوليات وواجب تلزم مس وق يس ذه الحق ع به إن التمت
  وأجيال المستقبل.

 ولهذا يقر الاتحاد بالحقوق والحريات والمبادئ الواردة فيما يلي..".   

وان : الحق  - ) من الميثاق الأوربي للحقوق الأساسية تنص٤١شارة إلى أن المادة () وتجدر الإ١( تحت عن
  على ما يلي: - في الإدارة الجيدة

ول  - ١ ي خلال وقت معق يكون لكل شخص الحق في أن تعالج شئونه بنزاهة، وعلى نحو ملائم، وف
 من قبل مؤسسات وهيئات الاتحاد.

 ويشمل هذا الحق: - ٢

 ماع إليه قبل اتخاذ أي إجراء غير ملائم قد يؤثر عليه.حق كل شخص في الاست - 

روعة  -  الح المش رام المص ع احت ه، م ة ب تندات الخاص ى المس ول عل ي الحص خص ف ل ش ق ك ح
 للسرية المهنية والتجارية.

 التزام الإدارة بإبداء أسباب قراراتها. - 

اته أو موظ - ٣ د يكون لكل شخص الحق في أن يعوضه المجتمع عن أي ضرر تسببه مؤسس ا عن فيه
 أداء واجباتهم وفقاً للمبادئ العامة المشتركة بين قوانين الدول الأعضاء.

ى رداً  - ٤ ات المعاهدات، ويجب أن يتلق اد بإحدى لغ ات الاتح ب لمؤسس وز لأي شخص أن يكت يج
 بنفس اللغة". 

 (2)  This provision is found in Title V, Citizens' rights, and is based on the 
existence of EU as a body governed by the rule of law. The right to good 
administration includes rights related to EU administrative law and is 
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ة٤٧المادة (  ة عادل ال ومحاكم ي إنصاف فع  Right to an ) التي تكرس الحق ف

effective remedy and to a fair trial. )١(  

 )  ٢( Right of defence) التي تكرس الحق في الدفاع ٤٨) من المادة (٢الفقرة ( 

ادة ( ك، يلاحظ أن الم ي إنصاف ٤٧ومع ذل ي كرست للحق ف اق، الت ن الميث ) م

ة قضائية فع ي حماي الحق ف ا ب ر ارتباطً ي الأكث ة ه ة عادل ال ومحاكم اً لقواعد فع ة، ووفق ال

ة تفسير الميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية، فإن  ال والمحاكمة العادل معيار الإنصاف الفع

ة لحقوق الإنسان ا تحدده محكمة العدل الأوربية والمحكمة الأوربي ي م ك لا ينف ، ولكن ذل

ة ا القضائية الوطني ا تتمتع به الدول الأعضاء من حرية واسعة في رسم ملامح أنظمته ، لم

ا وهياكلها القضائية  ي نظمه ات ف ى اختلاف ا إل ؤدي حتمً لكل منها من ثقافة وخبرة قانونية ت

  وتفسيرها للحقوق. 

ذكر،  اق سالف ال ك لأن الميث ة، وذل ومع ذلك، يلاُحظ أن هذه الحرية ليست مطلق

ة دل الأوربي ة الع اء محكم ي، وقض اد الأورب ة الاتح د )٣(واتفاقي ي تحدي ا ف افر جميعه  تتض

  .  )١(طائفة من المعايير والقيود التي يجب احترامها من جانب الدول الأعضاء

                                                             
= 

therefore found in Title V instead of Title VI. The right to an effective 
remedy in Article 47 is, however, an important aspect of the right to good 
administration.   

انون الاتحاد ١( ا ق ي يكفله ) وتنص هذه المادة على أن: "يكون من حق أي إنسان تنُتهك حقوقه وحرياته الت
الحق في وسائل فعالة أمام المحكمة، وفقاً للشروط التي تضعها هذه المادة، ويكون من حق أي إنسان 

بقاً،  محاكمة عادلة وعلنية انون مس ئها الق ة ومستقلة ينش ل محكمة عادل ول من قب في خلال وقت معق
رون  ذين يفتق ك ال ة لأولئ ة القانوني اح المعون ل، وتتُ ويكون لأي إنسان إمكانية المشورة والدفاع والتمثي

 إلى الموارد الكافية بالقدر الذي تكون مثل هذه المعونة لازمة لضمان الوصول إلى العدالة".

 (2) PRECHAL, op. cit. 36, p. 143   

(3) The Court of Justice ‘has jurisdiction to deduce from provisions of EU law 
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ادة ( ول إن الم ن الق ن ٤٧ويمك دداً م رس ع ا تك ا آنفً ار إليه اق المش ن الميث ) م

ة  ام محكم الحقوق ذات الطابع الإجرائي. وتتمثل هذه الحقوق في الحق في إنصاف فعال أم

ابقاً بواسطة انون   مستقلة ومحايدة منشأة س  right to effective remedy, beforeالق

an independent and impartial tribunal previously established by 

law ة رة معقول لال فت ة خ ة عادل ا وبطريق ه علنً ي الاستماع إلي ، وأن يكُفل للشخص حقه ف

hearing should be fair and public and managed within a reasonable 

time ى ول عل ي الحص ه ف خص حق ل للش ب أن يكُف راءات، يج ذه الإج ياق ه ى س ، وف

 an individual should have the possibilityالمشورة والدفاع عن نفسه والتمثيل 

of being advised, defended, and represented ه ل ل ، وإذا ما دعت الحاجة يكُف

  .and if needed in the form of legal aid ذلك من خلال مساعدة قانونية

ادة ( إن الم ير، ف د التفس ا لقواع ادة ٤٧وطبقً ن الم ل م ى ك تند إل اق تس ن الميث ) م

وق الإنسان ١٣( ة لحق ة الأوربي ن الاتفاقي  the European Convention for the) م

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR) 

رة ()١()٢(إنصاف عادل التي تكرس للحق في الحصول على ادة (١، والفق ن الم ) من ٦) م

  .)٣()٢(ذات الاتفاقية التي تكرس للحق في محاكمة عادلة

                                                             
= 

the criteria that the referring Court may or must apply within the framework 
of EU law’ Judgement of 8 March 2011, Lesoochranárske zoskupenie, C-
240/09, ECLI:EU:C: 2011:125 Para 64. 

(1) PIĄTEK, Wojciech. The right to an effective remedy in European law: 
significance, content and interaction. China-EU Law Journal [online]. 2019, 
6(3-4), p. 170. ISSN 1868-5153, DOI: 10.1007/s12689-019-00086-3. 

ه ١٣نص المادة ()  وت٢( ل إنسان انتهُكت حقوق ي: "لك ا يل ى م وق الإنسان عل ة لحق ) من الاتفاقية الأوربي
ان هذا  و ك ة، ول ام سلطة وطني ة أم يلة انتصاف فعال ي وس وحرياته المحددة في هذه المعاهدة الحق ف
= 



 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

                                                             
= 

 الانتهاك قد وقع من أشخاص يعملون بصفة رسمية".

(1) Article 13 ECHR ‘Everyone whose rights and freedoms as set forth in this 
Convention are violated shall have an effective remedy before a national 
authority notwithstanding that the violation has been committed by persons 
acting in an official capacity.’   

  ) من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان تنص على ما يلي:٦( ) وتجدر الإشارة إلى أن المادة٢(

ه ـ الحق  - ١ ه إلي ائي موج ام جن ي اته ه، أو ف ة والتزامات ه المدني لكل شخص ـ عند الفصل في حقوق
انون.  ا للق كلة طبقً في مرافعة علنية عادلة خلال مدة معقولة أمام محكمة مستقلة غير منحازة مش

وز م ا. ويج م علنيً در الحك ها ويص ات أو بعض ل الجلس ن حضور ك ور م حفيين والجمه ع الص ن
دما  ي. أو عن ع ديمقراط ي مجتم ومي ف ن الق ام أو الآداب أو الأم ام الع يات النظ ب مقتض حس
ي  ة ف ذلك إذا رأت المحكم اة الخاصة للأطراف. وك ة الحي يتطلب ذلك مصلحة الصغار أو حماي

  ة بالعدالة.ذلك ضرورة قصوى في ظروف خاصة حيث تكون العلنية ضار

  كل شخص يتُهم في جريمة يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته طبقاً للقانون.  - ٢

  لكل شخص يتُهم في جريمة الحقوق الآتية كحد أدنى:  - ٣

  بطبيعة الاتهام الموجه ضده وسببه. - وبلغة يفهمها وبالتفصيل - إخطاره فورًا - أ 

  منحه الوقت الكافي والتسهيلات المناسبة لإعداد دفاعه. - ب

دفع  - ج ة ل ات كافي ه إمكاني ن لدي م تك و، وإذا ل اره ه ام يخت اعدة مح ه، أو بمس ه بنفس ديم دفاع تق
  تكاليف هذه المساعدة القانونية، يجب توفيرها له مجاناً كلما تطلبت العدالة ذلك.

ي  - د يهم ف ئلة إل ه الأس ي وتوجي توجيه الأسئلة إلى شهود الإثبات، وتمكينه من استدعاء شهود نف
  ت القواعد كشهود الإثبات.ظل ذا

 مساعدته بمترجم مجاناً إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستعملة في المحكمة". - هـ

(3) Article 6(1) ECHR ‘In the determination of his civil rights and obligations 
or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and 
public hearing within a reasonable time by an independent and impartial 
tribunal established by law. Judgment shall be pronounced publicly but the 
press and public may be excluded from al lor part of the trial in the interests 
of morals, public order or national security in a democratic society, where 
the interests of juveniles or the protection of the private life of the parties so 
require, or to the extent strictly necessary in the option of the court in 
special circumstances where publicity would prejudice the interests of 
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ة  ة الأوربي ية والاتفاقي وق الأساس ي للحق اق الأورب ن الميث لاً م إن ك ذا، ف وهك

ة ام محكم اف أم راحة الإنص ذكران ص ة وي اق الحماي ن نط عان م ان يوس وق الإنس  لحق

remedy before a tribunal (court) وهذا المفهوم تم الاعتراف به مبكرًا في قضية .

ى إنصاف  Johnstonقضية  ي الحصول عل م الحق ف ل الأشخاص له إن ك م، ف ن ث ، وم

ا  خاص أنه ؤلاء الأش د ه ي يعتق راءات الت ة الإج ي مواجه ة ف ة مختص ام محكم ال أم فع

اد الأ انون الاتح ا ق ي يحميه اتهم الت وقهم وحري ك حق اقض أو تنته ي"تن ذا )١(ورب ا له . ووفقً

إن  اف، ف وم للإنص روعية المفه ة مش ى تغطي ادرة عل ون ق ب أن تك ائية يج ة القض الرقاب

ن أن  ة يمك إن المحكم م ف ن ث ا، وم ون فيه رارات المطع ا الق تند عليه ي تس باب الت الأس

  .)٢(تطلب من السلطة الإدارية المختصة أن تقدم أسباب قراراتها

ادة (وأخيرًا، يلاحظ أن الحقوق  ي الم ة ف ذكر –) ٤٧المكفول الفة ال ن أن   -س يمك

انون  ي الق ا ف ا عليه تخضع في ممارستها للتقييد. بيد أن هذه القيود يجب أن تكون منصوصً

must be provided for by law  رم جوهر الحق  must respect، ويجب أن تحت

the essence of that rightود ذه القي روط الصارمة له ا للش ب "عدم . ووفقً ه يج ، فإن

 may be made only if they are necessary اللجوء إليها إلا إذا كانت ضرورية"

ة" لحة العام داف المص ي أه أو  meet objectives of general interest ، وتلب
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justice.’   

(1) Johnston v Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, C-222/84, op. 
cit. 27, para 19   

(2) "must be able to cover the legality of the reasons for the contested decision’ 
for what the Court ‘may require the competent authority to notify its 
reasons", Unectef v Heylens, C-222/86, op. cit. 37, para 15; The existence 
of a judicial remedy and the duty to state reasons, are, however, limited to 
final decisions (Ibid. para 16).   



 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 the need to protect the rights"تفرضها الحاجة لحماية حقوق وحريات الآخرين" 

and freedoms of others .  دأ التناسب ات مب رم متطلب ود يجب أن تحت كما أن هذه القي

رة ( ادة (٤[الفق ن الم ي ٥) م ددة ف ايير المح ا للمع ي] وفقً اد الأورب ة الاتح ن الاتفاقي )  م

داف )١(الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ق أه ا تحقي ود يجب أن تتغي . ومن ثم، فإن هذه القي

ا ي يستهدفها الاتح ة الت ي المصلحة العام  correspond to objectives ofد الأورب

general interest pursued by the [Union]  ًولا ر معق دخلاً غي كل ت ، وألا "تش

  .  )٢() من الميثاق٤٧وغير متناسب" في جوهر الحقوق المكرسة في المادة (

  المطلب الثاني

  مضمون مبدأ الحماية القضائية الفعالة في

  قضاء محكمة العدل الأوروبية
  

ر  ادئ الأم ي ب ة ف ة القضائية الفعال استخدمت محكمة  العدل الأوربية مبدأ الحماي

ي د الحق ف يلة لتأكي ى وس ة  الحصول عل  the right to an effectiveإنصاف فعال

remedy   في قضيةvon Colson and Kamann ل الفحص ألة مح ت المس د كان ، وق

يلة الإنصاف  ت وس ا إذا كان ي: م ية ه ذه القض ي ه ية ف وطني مُرض انون ال ي الق اه ف المتبن

ن  تمد م وق المس ي للحق ه الأورب ه التوجي ذى يكفل ة ال توى الحماي مان مس ة لض ة كافي بدرج

ائل الإنصاف  ى أن وس ية إل ذه القض ي ه ة ف ت المحكم د خلص ي، وق اد الأورب انون الاتح ق

ة ة وحقيقي ائية فعال ة قض ل حماي ب أن تكف ان يج وطني "ك انون ال ي الق اه ف  "المتبن

                                                             

(1) Article 52(1) Charter; Explanations to Article 52    

(2) Karlsson and Others, C-292/97, op. cit. 76, para 45; more in GUTMAN, op. 
cit. 89   



 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

‘guarantee real and effective judicial protection’ )١(.  

ة في Johnstonوفى قضية  ت المحكم ث أدمج ر، حي وير أكب ، خضع المبدأ لتط

ة"  ة قضائية فعال ي رقاب ق ف دأ "الح  the right to effective judicial reviewالمب

ى محكمة مختصة"  ي اللجوء إل  the right to access to a competentوالحق ف

court يدة ي أن الس ية ف ذه القض ائع ه تلخص وق يلة حُ  Johnston، وت ن أي وس ت م رم

ة تر الملكي رطة ألس يس ش ن رئ رار صادر م م )٢(إنصاف قضائية في مواجهة ق م ل ن ث ، وم

ى  ى أساس الجنس، وف ائم عل يكن بمقدورها أن تنازع في هذا القرار استناداً إلى التمييز الق

ي هذه القضية، خلصت م م تضح الحق ف ة المتحدة ل ى "أن المملك ة إل دل الأوربي حكمة الع

ائية وى قض ع دع ادة ( -رف ي الم ه ف وص علي م ٦المنص ي رق ه الأورب ن التوجي ) م

Directive 76/207  ذ ال والنساء موضع التنفي ين الرج ة ب ة المتماثل ى أساس المعامل عل

  .)٣(بدرجة كافية

ة القض دأ الحماي هد مب ذلك، ش افة ل و وبالإض ى نح ه عل يعاً لنطاق ة توس ائية الفعال

ية  ي قض ر ف ي لا Heylensأكب الات الت ي الح ى ف ق حت ابلاً للتطبي دأ ق بح المب ث أص ، حي

  .)٤(codified formيكون فيها المبدأ مقنناً 

                                                             

(1) Case 14/83 Sabine von Colson and Elisabeth Kamann v Land Nordrhein-
Westfalen [1984] ECR 1891, para 23. 

(2) Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary.  

(3) "pursue [a] claim by judicial process’ prescribed in Article 6 of Directive 
76/207 on equal treatment of men and women".  

(4) Case 222/86 Union nationale des entraineurs et cadres techniques 
professionnels du football (UNECTEF) v Georges Heylens and others 
[1987] ECR 4097, para 14. 



 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

دأ  ا تطويرًا لمب ا باعتباره ن النظر إليه ة يمك ة القضائية الفعال ويلاحظ أن الحماي

ه –، وهذا المبدأ الأخير يتطلب )١( effectivenessthe principle ofالفعالية  ي مفهوم ف

ة  -الدقيق  ذلك القواعد الإجرائي ة وك ن شأن وسائل الإنصاف القضائية الوطني ألا يكون م

ا  تفيدين منه طة المس ي بواس اد الأورب انون الاتح ن ق تقة م وق المش ة الحق ل ممارس أن تجع

  .  )٢( مستحيلة أو صعبة بصورة مفرطة

ة القضائية يتسع ليشمل ما تقدموبناء على  دأ الحماي ف مب ، يمكن القول أن تعري

طائفة متنوعة من جوانب الحقوق وحمايتها، بحيث يمكن القول بأنه حيثما يوجد حق يجب 

وق )٣(أن تكون هناك وسيلة إنصاف فعالة ة الحق ة لحماي ، وهذه الأخيرة يجب أن تكون كافي

ي، بم اد الأورب انون الاتح ن ق ة م ة سا يالنابع ام محكم ائية أم ة القض ي الرقاب ا ف تتبع حقً

  مختصة.

زام  ات والت ق بعبء الإثب ه ارتباطات بمسائل تتعل كما أن المبدأ يمكن أن تكون ل

ة  ى محكم وء إل ي اللج ق ف ى أن الح ة. عل رارات الإداري بيب الق ة بتس لطات الوطني الس

رز ي  مختصة تتمتع بسلطة منح وسيلة إنصاف فعالة يعد العنصر الأب ات الحق ف ي مكون ف

  الحماية القضائية الفعالة.

                                                             

(1) Jans et al, 2007, supra note 5, p. 51; Accetto, and Zleptnig, EPL, 2005, supra 
note 3, pp. 388 and 402. 

(2) Case 33/76 Rewe-Zentralfinanz eG and Rewe-Zentral AG v 
Landwirtschaftskammer fur das Saarland [1976] ECR 1989, para 5; Case 
45/76 Comet BV v Produktschap voor Siergewassen [1976] ECR 2043, 
paras 12-16; Case 199/82 Amministrazione delle Finanze dello Stato v SpA 
San Giorgio [1983] ECR 3595, para 14; Paul Craig and Gráinne De Búrca, 
EU Law: Text, Cases and Materials, 4th ed., Oxford: Oxford University 
press, 2008, p. 320. 

(3) Tridimas, 2006, supra note 10, p. 422. 



 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

  المبحث الثالث

  عناصر الحماية القضائية الفعالة 

  في أحكام القضاء المصري
  

ام  الدستورعلى الرغم من أن  دل لع ادة ٢٠١٤المصري المع ى م م يشتمل عل م ل

ام الق ه، وأحك ع لنصوص إن المتتب ة، ف ائية الفعال ة القض دأ الحماي راحة لمب رس ص اء تك ض

ن عناصر  د م من معالجة للعدي ذلك القضاء الإداري يجدها تتض ري، وك الدستوري المص

  هذا المبدأ. 

دم -ويمكننا ا تق ق والأراء  -من خلال م اتير والمواثي رض لصياغات الدس ن ع م

و  ه ه ي حقيقت دأ ف ذا المب أن ه ول ب ة، أن نق ائية الفعلي ة القض دأ الحماي مون مب ه لمض الفقهي

ة ين ن مظل ي من عبارة ع راءات الت ن الحقوق والضمانات والإج ا مجموعة م طوي تحته

ك  –شأنها أن تضمن فعالية حصول طالب الحق على حقه، وهذا المبدأ يتميز  ي ذل عن  –ف

ه  ي أن ة، ف ة ثاني ن ناحي ة، وم ن ناحي ه م ه يجب ي أن ي، ف ق التقاض يكية لح ورة الكلاس الص

تلاحم م رى بعضها تسبقه وبعضها ت ن يعضده بضمانات أخ ا م ه، بم ة ل عه، وبعضها تالي

ق  ك الطري ي ذل ة ف رس في النفوس الثق شأنه أن يحقق فعالية سلوك الطريق إليه، بحيث يك

  كطريق للحصول على الترضية القضائية على نحو منصف وعادل ونافذ.  

دأ  ا مب وي عليه ي ينط ر الت م العناص ا أن نقس ر، يمكنن ذا النظ ى ه اً عل وتأسيس

ائية ال ة القض ي الحماي ل ف ة الفص ن عملي ة م ا الزمني ب مرحلته ام بحس ة أقس ة لثلاث فعال

ي  ا ف ي، ونتناوله ة التقاض ى مرحل ابقة عل ر س ي: عناص ا يل زاع، كم ب أول)الن ، (مطل

ا  ص له ي، ونخص ة التقاض ر مرحل اني)وعناص ب الث ذ  (المطل ث، وتنفي ذا المبح ن ه م

  .طلب الثالث)(المالأحكام كأمر لاحق على الفصل في النزاع، ونتناوله في 



 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

  وبناء عليه نتناول في هذا المبحث المطالب التالية: 

  : عناصر المبدأ السابقة على مرحلة التقاضي.  المطلب الأول

  : عناصر المبدأ بمرحلة التقاضي.المطلب الثانى

  : تنفيذ الأحكام.  المطلب الثالث

  

  المطلب الأول

  عناصر المبدأ السابقة على مرحلة التقاضي

  

ي وتتعدد  ة ف ة القضائية الفعال العناصر التي يتصور أن ينطوي عليها مبدأ الحماي

ا  رض عليه ا يفُ ة الإدارة بم ق بجه ا يتعل ا م المرحلة السابقة على اللجوء إلى القضاء، فمنه

ا، أو  بيب قراراته ا بتس زام عليه اء الالت ك بإلق راد، وذل ع الأف ا م ي تعاملاته فافية ف ن ش م

ا م ا، ومنه ق إجراءاته د،   اتوثي تقل ومحاي ابق مس ائي س ان قض ود كي تراط وج ق باش يتعل

  وعلى ذلك نتناول النقاط التالية:    

  أولاً: تسبيب جهة الإدارة لقراراتها.

ي  ا ف تندت عليه ي اس باب الت ا للأس ا بيانه ة الإدارة لقراراته بيب جه د بتس يقص

  .  )٢(قرار الإداري، وهو يعد أحد مظاهر الشكل في ال)١( إصدار القرار، وذكرها في صلبه

                                                             

انون للنشر ١( ه، دار الفكر والق ام الطعن في رار الإداري السلبي وأحك د العطي، الق ق محم ) د/ جواد مطل
  .  ٨٠والتوزيع، ص

د، الإج٢( طفى أحم داموني مص ام ) د/ الدي ي النظ ة ف ة مقارن رار الإداري، دراس ي الق كال ف راءات والأش
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رار الإداري هو  ث أن سبب الق رار الإداري، وسببه، حي ين تسبيب الق وفارق ب

ل الإدارة  الحالة القانونية أو ن رج داً ع تم بعي ي تنشأ وت ة الت دفع الإدارة )٣(الواقعي ي ت ، والت

  .  )٤(لاتخاذ القرار

اً و رره حق صدقاً، وعلى الرغم من وجوب أن يقوم القرار الاداري على سبب يب

رار  ار أن الق اذه، وباعتب وده ونف ان وج ن أرك ا م اره ركنً انون، باعتب ع والق ى الواق أى ف

ببه ر س انوني بغي رف ق وم أي تص اً، ولا يق رفاً قانوني ل)٥(تص إن الأص بيب  -. ف أن تس بش

رار الإداري ا  -الق م يلزمه انون ل ا دام الق ا م بيب قراراته ة بتس ر ملزم ة الإدارة غي أن جه

  .)٧) (٦(بذلك

ة  ي الرقاب ه ف رته لولايت بة مباش ري بمناس ي الإداري المص ك، فللقاض ع ذل وم

االقضائية على القرار الإداري،  ث أن يكلف جهة الإدارة بالافصاح عن سبب قراره ، حي

                                                             
= 

  .  ١٦٣، ص١٩٩٢الفرنسي والمصري والعراقي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

ي، ٣( ر العرب ة، دار الفك ة مقارن ة، دراس رارات الإداري ة للق ة العام اوي، النظري د الطم ليمان محم ) د/ س
  .  ٢٣٦، ص١٩٥٧

  .  ٥١١، ص٢٠٠٠القانون الاداري، دار المطبوعات الجامعية ،  ) د/ ماجد راغب الحلو،٤(

م٥( ه  ٩ق.ع.، جلسة  ٤٨لسنة  ٣٢١٩) حكم دائرة توحيد المبادئ، المحكمة الإدارية العليا، الطعن رق يوني
  م.     ٢٠٠٧

 .        ٨٥٢، ص١٩٩٨) د/ صلاح الدين فوزي، المبسوط في القانون الاداري، دار النهضة العربية ، ٦(

ة ٧( ن أن الجه ه م ون في م المطع ه الحك ا ذهب إلي ه لم ه لا وج ا " ان ة العلي ة الإداري اء المحكم اء بقض ) ج
ك  الإدارية لم ل المطعون ضده ذل تبين وجه الصالح العام الذى تغيته من إصدارها للقرار الصادر بنق

د تح در بقص ه يص ا وأن حيح قانون بب ص ل س وم ع رار الإدارى يق و أن الق ل ه الح أن الأص ق الص قي
م  ن ث س وم ت العك ام. إلا إذا ثب ق الع ير المرف ام س ة انتظ ام وبغي ة الع ة الإداري ى الجه زام عل لا إل ف

انون بذلك، ا الق م يلزمه ا ل ا طالم ة الصادرة منه ا الإداري ه لا يجوز أن  بتسبيب قراراته الى فإن وبالت
ين وجه الصالح ا م تب ا ل ة لمجرد أنه ة الإداري ى الجه ل ينسب الخطأ إل رار النق د إصدارها لق ام عن لع

ه".  م المطعون في ك الحك ى ذل ا ذهب إل ه كم م المطعون في ا، الطعن رق ة العلي ة الإداري م المحكم (حك
   م).١٩٩٤أكتوبر  ٩ق.ع.، جلسة  ٣٦لسنة   ٤٦٢



 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

ى  ه ف رة ولايت بيل مباش ى س اء الإدارى ف ا أن "للقض ة العلي ة الاداري اء المحكم اء بقض ج

ارات الإدارية أن يكلف جهة الإدارة بالإفصاح عن سبب تسليط الرقابة القضائية على القر

بب،  ذا الس ا ه تمدت منه ى اس ول الت احته الأص ى س رح ف أن تط ا وب ر قراره ث يعتب بحي

ة  ا قرين امتناع الإدارة عن الإفصاح عن سبب قرارها أو حجب الأصول التى استمدته منه

  .)٨(على عدم قيام القرار على صحيح سببه"

ان الأم ا ك اً م ى وأي ه " مت ى أن ا عل ة العلي ة الإداري اء المحكم رى قض د ج ر، فق

إن  رار، ف ذا الق بيب ه ة بتس ن ملزم م تك و ل ا، ول باب قراره ن أس ة الإدارة ع حت جه أفص

ر  ذ أن يباش ه حينئ ون ل ذي يك اء الإداري ال ة القض اً لرقاب ع حتم ذكورة تخض باب الم الأس

دى قي ن م ق م ا للتحق ة عليه ى الرقاب ائية ف ه القض ى وظيفت ؤدى إل ت ت ا إذا كان ا، وم امه

  .  )٩(النتيجــة التى انتهت إليـها جهة الإدارة من عدمه

ه،  ا أهميت ة الإدارة لقراراته بيب جه ة ولتس ق الحماي ى تحقي ول إل ي الوص ف

ان القضائية الفعالة ا إذا ك ، إذ من شأنها من ناحية أن تكشف للفرد المعني بهذه القرارات م

ل  كان سيمارس حقه في الطعن على ل بك ى وعي كام ون عل ث يك هذه القرارات أم لا، حي

زام  ا أن الت رارات، كم ذه الق دار ه ي إص ا الإدارة ف تندت عليه ي اس لة الت ائع ذات الص الوق

روعية  ة مش ن رقاب ن م ة الطع تمكن محكم ي ت رورياً لك دو ض ا يب بيب قراراته الإدارة بتس

ال. خاصة ا اشترطه قضاء  القرارات المطعون عليها على الوجه المنصف الفع ي ظل م ف

ة أو  ارات عام ة بعب رارات الاداري بيب الق وز تس ه لا يج ن أن ا م ة العلي ة الإداري المحكم

                                                             

   م).   ١٩٩٥نوفمبر  ١٢ق.ع. ، جلسة  ٤٠لسنة   ١١٧٤حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم ) ٨(

 م. ٢٠٢٣نوفمبر  ٢٨ق.ع. ، جلسة  ٦٨لسنة  ١٩٦٠٧حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم ) ٩(



 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

روط) ، دون  وافر الش مرسلة، كأن تسبب قرارها بعبارة (مخالفة أحكام القانون) أو (عدم ت

  .  )١٠(بيان هذه الشروط وتلك الأحكام

                                                             

ا) ١٠( ة العلي ة الإداري وم  جاء بقضاء المحكم رار الإداري يجب أن يق ه أن الق "من حيث إن المستقر علي
ا ع والق ي الواق ت ف ل ثاب ه أص بب ل ذا الس ون ه ان يك ا ب ه قانون ررة ل بابه المب حيح أس ى ص نون عل

ة  ه واقعي اً كحال رزه وتنتجه حتم مستخلصا استخلاصا سائغا من وقائع وظروف وملابسات الحال تف
إذا  ام ، ف الح الع دة هي الص ة وحي ق غاي ه تحقي تحرك جهة الإدارة لاتخاذ قراراها الإداري مستهدفة ب

ود يدحضه الو ي الوج بب أصل ف ذا الس ن له م يك ا أو ل رره قانون لا سبب يب رار ب م صدر الق ع أو ت اق
ة الإدارة لإصداره  ة لا تحرك جه ة الواقعي ا انتزاعه من أوراق ومستندات لا تنتجه وكانت الحال وإنم

ك  ان لتل ا بي وافر الاشتراطات دونم انون أو عدم ت ام الق ة أحك ادعت في عبارات عامة مرسلة مخالف
ان قراره تم استيفاءها ك ي ي ة أو الت ي وقعت المخالف ل هذه الحالات الأحكام أو الشروط الت ي مث ا ف

روعية لا مش ة ال ي هاوي ا ف ار أن  متردي بابه باعتب حيح أس ر ص ي غي ه عل ا لقيام ي حمأته اقطا ف س
  ٠السبب هو أحد الأركان الجوهرية للقرار الإداري والذي لا تقوم له بدونه قائمة 

لازم   در ال ادئ من ظاهر الأوراق وبالق ان الب ا ك ي طلب  ومن حيث انه هديا بما تقدم فإن لم للفصل ف
م  ى ومطع رخيص مرس ى ت بق وأن حصل عل ه أن المطعون ضده س رار المطعون في ذ الق ف تنفي وق

اهرة الرياضي وظل  ١٩٩١عائم (كوكياج ) عام  ادى الق ام ن رة أم ي للجزي ب الغرب ى الجان ك عل وذل
ام  ى ع دد حت ام  ١٩٩٦يتج ي ع ه ف دم  ١٩٩٣وإن ث تق م حي ذا المطع ي ه ديلات ف ض التع رى بع أج

م با رخيص رق ه الت در ل وم ص ة وسداد الرس د المعاين نة  ٤٥لرسومات وبع ي  ١٩٩٤لس ة عل بالموافق
ي  ة  ٢٠/١/١٩٩٨هذه الأعمال وتم عرض الأمر على المحافظ المختص ف ث أشر سيادته بالموافق حي

ين  اعن ملاي د الط م تكب رخيص رغ دار الت ن إص ع ع اهرة امتن رب الق ي غ ئول بح ر أن  المس غي
ا ات لإنش داده  ......، الجنيه زه وإع ي تجهي ه ف ن ئه ومعانات ي ع اع الح ن الأوراق أن امتن ادئ م والب

ة  ة الإداري حت الجه بما أفص رخيص حس د الت ؤرخ تجدي افظ الم يد المح يرة الس بب تأش ان بس ك
والتزمت اللجان التي شكلها السيد المحافظ بهذه التأشيرة وأحجمت  بأن المكان لا يصلح ٢/٦/١٩٩٩

لحولما كانت هذه العبارة " ن تحديد الترخيص ، جهة الإدارة ع ان لا يص " لا تصلح لأن تكون  المك
ع أو  ا جاءت عامة مرسلة لا يساندها الواق سبباً لامتناع جهة الإدارة عن تجديد الترخيص ذلك لأنه

بب عدم الصلاحية أة لا يصلح أو س ان فج ذا المك ف أصبح ه ين كي م تب ث ل انون حي لاسيما وأن  الق
ام  المطعم ن ع ارا م ذ سنوات اعتب ه من رخص ل ان وم ي ذات المك أ ف ه ١٩٩١منش حي مع ا يض م مم

الي  وافر بالت رره ويت انوني أو واقعي يب را لسبب ق القرار المطعون فيه بحسب ظاهر المستندات مفتق
الي  ه فيكون بالت م المطعون في ه الحك ي إلي ا انته ركنا الجدية والاستعجال في طلب وقف تنفيذه وهو م

انون " (مطا م بقا لصحيح حكم الق ا ، الطعن رق ة العلي ق.ع. ،  ٤٨لسنة  ٥٨٥٥حكم المحكمة الإداري
 م ).٢٠٠٥ديسمبر  ٢٨جلسة 



 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

ان  ه إذا ك ى أن ارة إل در الإش ن وتج اً م د جانب د انتق ه ق ق –الفق دم   -بح دأ ع مب

ام، ل ع ا كأص بيب قراراته زام الإدارة بتس يوعاً  إلت ر ش كال الأكث ى أن الأش اً عل تأسيس

ن  د م باب يع دون الأس رفض ب ا، وال بيب قراراته رفض تس ا ت ي أنه ف الإدارة ه لتعس

ان رف ق رار الإداري تص ى أن الق النظر إل ه ب ا أن ة، كم ر رعون ة الأكث وني الأشكال الإداري

ا  ه، كم رد علي ر ال رف الآخ ن للط ى يمك بباً حت من جانب واحد، فمن المنطقي أن يكون مس

رة من  واح كثي أن المنطق يدفع نحو انتقاد هذا المبدأ في ظل توسع نشاط الإدارة وامتداده لن

رار  تخدام الق ار اس ة وانتش ادة فعالي ه زي ب علي ذي ترت ر ال ع، الأم ي المجتم طة ف الأنش

تقرار، لا الإداري لتحقي ة والاس يحقق الثق بيب س ذا التس ة وأن ه داف الإدارة، خاص ق أه

ا لا  زات م ن الممي ا م ول له رار الاداري يخ سيما وأن الإدارة هي الطرف الأقوى، وأن الق

ة  ي حال يتوافر للتصرفات القانونية الأخرى، الأمر الذي يكون فيه إلزام الإدارة بالتسبيب ف

ن ذلك م اة  عدم وجود نص يلزمها ب روف الحي انوني وظ ع المنطق الق ق م ي تتف الأمور الت

د حان لإعادة العملية في المجتمع،  الأمر الذي دفع جانب من الفقه إلى القول بأن الوقت ق

ل الحالات النظر في هذا المبدأ،  ي ك رار الإداري ف وذلك بأن يكون الأصل هو تسبيب الق

  .)١١(ما لم تعف الإدارة من هذا الشكل بنص خاص

دأ و ي التكريس الدستوري لمب رى أن ف رأي، ون ذا ال ة ه رى وجاه ا ن ع، أنن الواق

ا  ا، م ا بين ر كم الحماية القضائية الفعالة، بما يمثله من مظلة تنطوي على العديد من العناص

  يمكن أن يحقق ما يطمح إليه هذا الرأي من الفقه.

                                                             

طفى أحمد، الإجراءات والأشكال ١١( داموني مص ه، راجع: د/ الدي ) في تفصيل رأي هذا الجانب من الفق
 .  ١٧٠إلى ص١٦٧في القرار الإداري، (م.س)،  من ص



 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

  ثانياً: وجود كيان قضائي سابق مستقل ومحايد.

دأ  ي نشأته من عناصر مب ان قضائي سابق ف ة وجود كي ة القضائية الفعال الحماي

تقلال، واستقلال القضاء وضمان  دة والاس ع بالحي ه، يتمت ى اللجوء إلي انون عل بموجب الق

ن  ة م رة الثاني ه الفق ت علي ا نص ذا م ات. وه وق والحري ه ضمانة للحق حيدته هو في حد ذات

  .)١( م٢٠١٤) من دستور مصر المعدل لعام ٩٤المادة (

ادة ( ت الم ا نص ن٩٧كم ام  ) م دل لع ر المع تور مص زام ٢٠١٤دس ى إلت م عل

ـاكم  وب أن يح ى وج تثنائية، وعل اكم الاس ر المح ي، وحظ ات التقاض ب جه ة بتقري الدول

  .  )٢(الشخص أمام قاضيه الطبيعي

ق  تلزمه ح ا يس رية أن مم ا المص تورية العلي ة الدس اء المحكم اء بقض د ج وق

طلع بالت ي أن تض دة التقاض مانتا الحي أنها ض ي ش وافر ف ة تت ائية جه ية القض رض

   .) ٣(والاستقلال

                                                             

ام ٩٤ة الثانية من المادة () نصت الفقر١( ة ٢٠١٤) من دستور مصر المعدل لع ى أن " وتخضع الدول م عل
ات  وق والحري ة الحق ه، ضمانات أساسية لحماي اء، وحصانته، وحيدت انون، واستقلال القض الدولة للق

 ." 

ادة (٢( ام ٩٧) نصت الم ول ٢٠١٤) من دستور مصر المعدل لع ق مصون ومكف ي ح ى أن "التقاض م عل
ة. وتلت ر للكاف ايا، ويحظ ى القض ل ف رعة الفص ى س ل عل ي، وتعم ات التقاض ب جه ة بتقري زم الدول

ى،  يه الطبيع ام قاض خص إلا أم اكم ش اء، ولا يح ة القض ن رقاب رار إدارى م ل أو ق ين أى عم تحص
 والمحاكم االإستثنائية محظورة ". 

ا أن ) ٣( رية العلي تورية المص ة الدس اء المحكم اء بقض تج ا تس و م ه ه ذا بعين ى "وه ق ف ة الح لزمه كفال
ا حل منصف  ٦٨التقاضى طبقاً لنص المادة  ة مطافه ى نهاي من الدستور من أن يكون لكل خصومة ف

ام  ى مضمونها وأحك ة ف ائية متوافق يرد العدوان على الحقوق المدعى بها فيها، من خلال ترضية قض
تور ؛  أنهالدس ى ش وافر ف ة تت ية جه ذه الترض ر ه طلع بتقري ه أن تض ا لازم دة بم مانتا الحي ا ض
ى  والاستقلال ات عل ى المنازع افاً ف ل إنص مانة الفص د ض اً أن تمت ان منطقي ق ، ك ذا المنطل . ومن ه

ادة  نص الم اً ل ا طبق ة  ٦٧اختلافه ت طبيع اً كان ة أي ائية أو تحكيمي ى كل خصومة قض تور إل من الدس
ى من خلال إسناد مباشرة هذه الخصومات إلى الجهة المعتبرة قاموضوعها ،  ا ، والت اً له ضياً طبيعي
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  المطلب الثاني

  عناصر المبدأ بمرحلة التقاضي
  

ائية  ة القض دأ الحماي ا مب وي عليه ور أن ينط ي يتص ر الت دد العناص ذلك تتع ك

ه  وء إلي اليف اللج ي وتك راءات التقاض ون إج ن أن تك دءً م ي، ب ة التقاض ي مرحل ة ف الفعال

ة فعا ون المحاكمة عادل ي التقاضي، وأن تك ام الحق ف ة أم كل عقب ث لا تش رة بحي ة وميس ل

ى ترضية  تم بالحصول عل ث تخُ ة الشهود، بحي دفاع وحماي ا حق ال وعلنية وآمنة يكفل فيه

  قضائية منصفة ناجزة، تتوافق والدستور والقانون. 

  وعلى ذلك تنناول هذه العناصر في النقاط التالية: 

  جراءات الفعالة والتكاليف الميسرة لحق التقاضي.أولاً: الإ

ا من الضوابط الرسوم القضائيةومما يثار هنا موضوع  وافر به ة أن يت ، وأهمي

د كشفت   الدستورية ما لا ة القضائية، وق ى الحماي يجعلها تمثل عقبة في سبيل الحصول عل

اد ا الص ي حكمه وابط ف ذه الض ن ه رية ع ا المص تورية العلي ة الدس ة المحكم  ١٨ر بجلس

ادة ( ٢٠٠٤مارس  ن الم ث م د الثال ) من ٧٥بمناسبة الطعن أمامها بعدم دستورية نص البن

                                                             
= 

ا بضمانات التقاضى الأساسية ، وهى  يكفل المشرع حيدتها واستقلالها ، ويحيط الحكم الصادر عنه
ى إطار  ة ، وف ى ضوء فرص متكافئ اعهم عل تهم ودف راف عرض دعواهم وأدل ضمانات تكفل للأط

ئ دمى يلت نهج تق اً ل ع ، ووفق ى المجتم ة ف رة العدال ة لمباش ة متكامل رة منظوم اييس المعاص م والمق
فإن توفير الضمانات القضائية ، وأهمها ضمانتا المتعارف عليها فى الأمم المتحضرة . ولكل ذلك ، 

مانتان  ا ض ة ، وهم ائية أو تحكيمي ومة قض ل خص ى ك اً ف راً واجب د أم تقلال ، يع دة والاس الحي
ا ق فاعليته ة وتحقي ى مجال مباشرة العدال ان ف ة الدستورية ، و متلازمتان ومتعادلت ا القيم لكل منهم

دراً  آن ق املاً ، وتتكاف اممان تك ل تتض ا ، ب رى أو تجبهّ ى الأخ داهما عل و إح لا تعل ا ، ف م " (ذاته حك
 ).٢٠٠٣نوفمبر  ٢ق.د.، جلسة  ٢٤لسنة  ١١٥و١١٤المحكمة الدستورية العليا في الدعويين رقمي 



 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

ة ،  ١٩٤٤لسنة  ٩٠القانون رقم  واد المدني ى الم ق ف بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثي

ادة ( ص الم ع ن ه م ل٦٨لتعارض ي تكف تور الت ن الدس ى  ) م وء إل ق اللج ة ح اس كاف للن

ة  القضاء، ذلك إنه ت المحكم ث بين ى حق التقاضى، حي يفرض رسوماً كبيرة تمثل قيداً عل

بيل  ي س ة ف كل عقب ى لا تش وم حت ذه الرس ي ه ا ف ب توافره تورية الواج وابط الدس الض

ر هذه الرسوم،  وافر مظاهر يسُ ا ت ي منه ة، والت ة القضائية المطلوب ى الحماي الحصول عل

   .  )١(عفاء منها لغير القادرين عليهاوإتاحة التظلم أو الاعتراض عليها، وتنظيم الا

                                                             

ا المصري١( ة الدستوية العلي دعوى قضت المحكم ذه ال ى عدم إخلال ) في ه دعوى تأسيساً عل ة برفض ال
وم  ا بالرس ار إليه تورية المش وابط الدس وافر الض ي لت ق التقاض توريتها بح دم دس ون بع ادة المطع الم

ك أن ى مردود ذل ذا النع ث إن ه م " وحي باب الحك اء بأس ث ج ذه  - المقررة ، حي اء ه ى قض رر ف المق
ة  و - المحكم يم الحق ى تنظ رع ف لطة المش ى س ل ف يأن الأص ى التقاض ق ف ا الح ن بينه و  - ق* وم ه

ذه  وهر ه ار أن ج ددة باعتب وابط مح تها ض أن ممارس ى ش رض ف د ف تور ق ن الدس م يك ا ل ا م إطلاقه
راه  ا ي اً م ا، مرجح اً بينه السلطة هو المفاضلة بين البدائل التى تتصل بالموضوع محل التنظيم، موازن

ذ ل ه ة أثق ى كفال ا إل ة ، وأدناه الح الجماع بها لمص ق أنس ريعى لح يم التش اً وأن التنظ الح وزن ه المص
ا  ال م ل ح رر لك ا وأن يق ا بينه رع فيم اير المش وز أن يغ ل يج دة ، ب كال جام د بأش ى ، لا يتقي التقاض

ل الدستور لكل مواطن  د كف ات الخصومة القضائية وق ى بمتطلب - يناسبها، ليظل هذا التنظيم مرناً يف
ى حق الالتجا - بنص مادته الثامنة والستين دعواه إل ذلك أن يسعى ب اه ب ء إلى قاضيه الطبيعى مخولاً إي

ره  اً دون غي تها، مهيئ ى لابس ر الت ف العناص وء مختل ى ض ا، وعل ى طبيعته النظر إل ون ب اض يك ق
ل  ى يتناض ائية ، الت ية القض ا الترض ا تمثله ة يتوخاه ة نهائي ى غاي ق التقاض ا، وأن لح ل فيه للفص

ا لج وق المتقاضون من أجل الحصول عليه ى الحق دوان عل ى أصابتهم من جراء الع ر الأضرار الت ب
ك إخلا لاً  ان ذل ا ك ا أو تحول دونه ود تعسر الحصول عليه ا المشرع بقي إذا أرهقه ا، ف التى يطالبونه

  بالحماية التى كفلها الدستور لهذا الحق وإنكاراً لحقائق العدل فى جوهر ملامحها .

ود وحيث إنه لما كان المشرع قد نص على أس   ى دعاوى الحكم بصحة العق س تقدير الرسوم النسبية ف
ؤدى  أن ي دعاوى ب ك ال ائية بتل أو فسخها بحسب قيمة الشئ المتنازع فيه، ولم يلزم طالب الحماية القض
ا  ئيل منه در ض أداء ق ه ب ا ألزم داء، وإنم دعوى ابت ه ال د إقامت تحقة عن ائية المس وم القض ل الرس كام

ة  وم إبتدائي ا - كرس و م ى نح ادة (عل ه الم ت علي الف ١نص ائية س وم القض انون الرس ن ق ) م
ى وجه  ا وعل البيان......بحيث تتناسب مع الخدمة المقدمة ، كمقابل يناسبها عاد على طالبها ما يوازيه
زم  دعوى ويل ى ال ائى ف م النه لا يرهق فيه وصول الحقوق لأصحابها، وتتم تسويتها بعد صدور الحك

ة  - بها  ا، هو خاسر  - كرسوم نهائي م بالمصروفات، والرسوم جزء منه دعوى ، إذ أن أساس الحك ال
ان الغرض  دعوى أو ك ه ال ه ممن وجهت إلي حصول النزاع فى الحق الذى حكم به، فإذا كان مسلماً ب
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ب أن تكون  كما جاء بقضاء ى تطل ا يشير إل المحكمة الدستوية العليا المصرية م

ث  بيل التقاضي ، حي ي س ة ف ل عقب إجراءات لا تمث ى القضاء ميسرة وب اليف اللجوء إل تك

ة  -ق التقاضى جاء بقضائها أن " ح د -وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكم رض ابت اءً يفت

ة ولا تحول  اء مالي ه أعب وبداهة تمكين كل متقاضٍ من النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً لا تثقل

    .  )١(دونه عوائق إجرائية"

  ثانياً: المحاكمة العادلة العلنية الآمنة.

ا أحد عناصر  -من العناصر الهامة التي تنطوي عليها المحاكمة العادلة باعتباره

ائية الفعال ة القض دفاع -ةالحماي ق ال ة ح ادة (كفال ت الم د نص ر ٩٨، وق تور مص ن دس ) م

  .)٢(م على كفالة حق الدفاع٢٠١٤المعدل لعام 

                                                             
= 

ان الحق  ا، وإذا ك ى من وجهه ع عل داعى يق ه فغرم الت ه أو الإضرار ب من التداعى الكيد للمدعى علي
اره المتسبب دون وجه حق منكوراً ممن وجهت إليه ا ه، باعتب ى عاتق ع عل داعى يق رم الت لدعوى ، فغ

ل  ا كمقاب ى طلبه ة الت ه الخدم ة أدى ل ق العدال بان أن مرف ائية ، بحس ومة القض راءات الخص ى إج ف
ا لا يتعارض ومساهمة  ق، بم ذا المرف ى سبيل تسيير ه ة ف ة من نفق ه الدول ا تكبدت لتكلفتها عوضاً عم

ات ى نفق ين ف ادة ( المتقاض ه الم ت علي ا نص ه بم اً من لف. والتزام ا س و م ى نح ييره عل ن ٦٩تس ) م
اء  ا ج ى نحو م ائية عل ن أداء الرسوم القض اً م ادرين مالي ر الق اء غي الدستور نظم المشرع سبل إعف

ا أو بعد ٢٣بالمادة ( اء نظره دعوى أو أثن ع ال ) من قانون الرسوم القضائية المشار إليه، سواء قبل رف
دير الرسوم النسبية المستحقة الفصل فيه ى تق اب ف م الكت م يجعل سلطة قل ا. فضلاً عن أن المشرع ل

ذى الشأن المعارضة  - وغيرها من الدعاوى - على دعاوى صحة العقود أو فسخها  اح ل مطلقة ، بل أت
واد ( ى الم ين ف و المب ى النح ديرها عل ر تق ى أم ف ١٨، ١٧، ١٦ف ائية آن وم القض انون الرس ن ق ) م

د بحيث تكون مراجعتها والكلمة الفصل فيها للقضاء وحده، ومن ثم  البيان، ين يكون ق فإن النص الطع
ى مجال تنظيم حق التقاضى دون أن  ة ف م سلطته التقديري جاء ملتزماً بالضوابط الدستورية التى تحك

دعوى ريصادرها أو يقيدها أو يفرغها من مضمونها م ..." (حكم المحكمة الدستورية العليا في ال  ٦٤ق
 ).٢٠٠٤مارس  ١٨ق.د.، جلسة  ٢١لسنة 

 م. ١٩٩٩فبراير  ٦ق.د.، جلسة  ١٩لسنة  ٨١) حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية، الدعوى رقم ١(

ادة (٢( نص الم ام ٩٨) ت دل لع ر المع تور مص ة ٢٠١٤) من دس الة أو بالوكال دفاع أص ق ال ى أن " ح م عل
ادرين مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوق ر الق انون لغي من الق دفاع. ويض ها ضمان لكفالة حق ال
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دفاع  ق ال ة ح ة كفال رية أهمي ا المص تورية العلي ة الدس اء المحكم س قض د عك وق

ة لحق التقاضيوعلاقته بحق التقاضي، حيث جاء بقضائها أن " ة المتكامل ب  الحماي تتطل

ذي ٦٩أصالة أو وكالة على نحو ما قرره نص المادة (كفالة حق الدفاع  ن الدستور، وال ) م

ث  ي، بحي ق التقاض ن ح ا ع لها أو عزله ن فص ة لا يمك مانة مبدئي ق كض ذا الح م ه نظ

ة  دائرة الترضية القضائيةأصبحت تتكامل معه ليعملا سوياً في  ا الغاي ر اجتناؤه ي يعتب الت

  .)١(النهائية للخصومة القضائية"

ا أن م ة أن تكون كم ة الفعال ة العادل هن ضمانات المحاكم ا آمن وفرَ فيه ث تُ ، بحي

ا  انون، وهو م اً للق الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفق

  .  )٢(م ٢٠١٤) من دستور مصر المعدل لعام ٩٦نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (

ة  ون المحاكم ب أن تك ذلك يج د  ةعلنيك ائية، وق ة القض ة الحماي ق فعالي لتحقي

ام من  )١٨٧نصت المادة ( دل لع ي جلسات ٢٠١٤دستور مصر المع ل ف ى أن الأص م عل

  .      )٣(المحاكم علانيتها

                                                             
= 

 ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.". 

ي ١( دعويين رقم ي ال رية، ف ا المص تورية العلي ة الدس م المحكم نة  ١١٥و١١٤) حك ة  ٢٤لس  ٢ق.د.، جلس
 .  ٢٠٠٣نوفمبر 

ادة (٢( ة من الم ام ) من دستو٩٦) تنص الفقرة الثالث ى أن "٢٠١٤ر مصر المعدل لع ة  م عل وفر الدول وت
 الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون ". 

ام ١٨٧) تنص المادة (٣( ى أن "٢٠١٤) من دستور مصر المعدل لع ة، إلا إذا  م عل اكم علني جلسات المح
ام ى قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام الع الحكم ف ق ب ع الأحوال يكون النط ى جمي ، أو الآداب وف

 جلسة علنية".



 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

  ثالثاً: الترضية القضائية المنصفة الناجزة.

اجزة فة الن ائية المنص ية القض د الترض ائية  -تعُ ة القض دأ الحماي ر مب د عناص أح

ه  -الفعالة ا أشار إلي انون، وهو م ويجب أن تكون هذه الترضية متفقة وأحكام الدستور والق

ى  ى التقاض ق ف ة الح ه أن كفال اء ب ث ج رية حي ا المص تورية العلي ة الدس اء المحكم قض

ادة  ا  ٦٨تستلزم "طبقاً لنص الم ة مطافه ى نهاي ون لكل خصومة ف ن الدستور من أن يك م

من خلال ترضية قضائية متوافقة لمدعى بها فيها، يرد العدوان على الحقوق ا حل منصف

  .)١(فى مضمونها وأحكام الدستور"

ية  ذه الترض ات ه ن متطلب ا أن م ة  –كم ائية فعال ة القض ون الحماي ي تك أن  –لك

ادة ( ن٩٧تكون ناجزة، لذا نجد الم ام  ) م دل لع ر المع تور مص ى أن٢٠١٤دس نص عل  م ت

  .)٢(تعمل الدولة على سرعة الفصل فى القضايا

ة الترضية القضائية  وقد أوضح قضاء ا المصرية أهمي المحكمة الدستورية العلي

ه يجب أن  ف أن ل تحصيلها، وكي ن أج ل المتقاضي م ي يناض ة الت ة النهائي ا الغاي باعتباره

واء  ا، س ق فيه ار الح ع إنك ث يمتن انون، بحي تور والق ام الدس ع أحك ية م ذه الترض ق ه تتف

لال  ن خ داءً أو م ا ابت اطؤ بمنعه ق التب ن طري ا، أو ع ول عليه ر الحص ود تعُس ا بقي إرهاقه

د  ذها تفق ى تنفي ل عل رن بوسائل الحم ي لا تقت الملحوظ في تقديمها، وأبانت أن الترضية الت

ادة ( دم دستورية نص الم ه بع ت في انون ٤قيمتها عملاً، وكان ذلك في حكم لها قض ن ق ) م

                                                             

ي ١( دعويين رقم ي ال رية، ف ا المص تورية العلي ة الدس م المحكم نة  ١١٥و١١٤) حك ة  ٢٤لس  ٢ق.د.، جلس
 .  ٢٠٠٣نوفمبر 

ام ٩٧) تنص المادة (٢( دل لع ول ٢٠١٤) من دستور مصر المع ق مصون ومكف ى أن " التقاضي ح م عل
ة.  ر للكاف ايا، ويحظ ى القض ل ف رعة الفص ى س ل عل ي، وتعم ات التقاض ب جه ة بتقري زم الدول وتلت

ي،  يه الطبيع ام قاض خص إلا أم اكم ش اء، ولا يح ة القض ن رقاب رار إدارى م ل أو ق ين أي عم تحص
 والمحاكم الاستثنائية محظورة.". 



 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

م  انون رق ادر بالق كانى الص اون الإس ن ١٤التع ر  ١٩٨١ة لس ن حظ ه م وى علي ا انط فيم

مانات  ع بالض ا تتمت ار أنه كان، باعتب اء والإس ة للبن ات التعاوني وال الجمعي ى أم ز عل الحج

ه  م ل ا حك ا بم ن له المقررة للملكية العامة، إذ وقف هذا النص حجر عثرة في سبيل تنفيذ دائ

ن من تعويض ضدها، خاصة وأن المحكمة رأت أن النص المطعون عليه ، فيم ا تضمنه م

ذه  بس ه د أل كانى ، ق اون الإس ال التع ى مج ة ف ات العامل وال الجمعي ى أم ز عل ر الحج حظ

وال  ل الأم ن قبي ا م ا وكأنه أن عامله ين خصائصها؛ ب ا وب ا؛ وباعد بينه ر ثوبه وال غي الأم

ا  ة له ة المكفول ذلك نطاق الحماي ة ، مجاوزاً ب ة تعاوني ا ملكي العامة ؛ حال كونها مملوكة له

ً دستور         .)١( يا

                                                             

ق التقاض١( ث إن لح ا أن "حي رية العلي تورية المص ة الدس اء المحكم اء بقض ا، ) ج ة يتوخاه ة نهائي ى غاي
ية ا الترض ائية تمثله ى  القض رار الت ر الأض ا لجب ول عليه ل الحص ن أج ون م ل المتقاض ى يناض الت

ع  - أصابتهم من جراء العدوان على الحقوق التى يدعونها. وتندمج هذه الترضية افتراض اتساقها م وب
ة ا - أحكام الدستور والقانون ا الحلق ى التقاضى باعتباره رتبط بصلة فى الحق ف ا ت ه، ولأنه رة في لأخي

اء  وثقى بالأغراض النهائية التى تستهدفها الخصومة ا اقتض ذه الخصومة غايته ك أن ه القضائية. ذل
راغ. وحيث إن  القضائية منفعة يقرها القانون، وبها تتحقق للخصومة ى ف ة، فلاتعمل ف ا العملي جوانبه

ا ابت - القضائية إنكار الحق فى الترضية ول سواء بمنعه ر الحص ود تعَُسِّ ا بقي لال إرهاقه داء؛ أو من خ
ا  ى وقته ونها ف ا لايقتض ن يطلبونه ؤداه: أن م ديمها؛ م ى تق وظ ف اطؤ ملح ق تب ن طري ا؛ أو ع عليه
ر  ا يعتب ا؛ مم ن أطرافه ها م د انتقاص ا بع در منه ى ق لون عل ا؛ أو يحص لاً عنه ردوُن أص م، أو يُ الملائ

ى جوهر التى كفلها الدستور أ إهداراً للحماية و المشرع للحقوق على اختلافها، وإنكار لحقائق العدل ف
  ملامحها وتوجهاتها.

ية   ث إن الترض ائية وحي ا  القض لاً. وكلم ا عم د قيمته ذها، تفق ى تنفي ل عل ائل الحم رن بوس ي لا تقت الت
 ً توفيا ان سند اقتضائها مس ا لأصحابها؛ وك ى إيفائه ى ماطل ف وق الت ى أداء الحق دين عل  تعذر قهر الم

دل  ائق الع يس حق ذلك تأس اً ك دو عبث راباً. ويغ انون يكون س وع للق دأ الخض ال مب إن إعم اذه؛ ف وة نف ق
ا  القضائية وتثبيتها من خلال مباشرة السلطة ا؛ وغايته ى حدد الدستور والمشرع تخومه ا الت لولايته

ديراً  ا؛ تق ى رده اً عل ا إعنات ازعون فيه ن ين ل م حابها، وحم وق لأص ال الحق ايص
ة ،  القضائية لحمايةا بأن ى محصلتها النهائي وراً إل للحق أو الحرية، لازمها أن يكون الطريق إليها عب

ى  ا إل ى أشكال ضمانها، ومنه ا، إل ازع عليه ة المتن داعى بشأن الحق أو الحري ة الت وانتقالاً من مرحل
د  - وسائل فرضها على من يجحدونها؛ فلا يكون النزول عليها وة عن و باستعمال الق إلا  - الضرورة ول

ا  دوان عليه ان الع ا، وك لال به ى الإخ دليل عل ام ال ى ق ة الت ق أو الحري ائص الح ى خص اً ف راً كامن أم
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= 

ومة وع الخص ي  موض رية، ف ا المص تورية العلي ة الدس م المحكم ا. "(حك ونها غايته ائية، وص القض
ى راجع ح٢٠٠٠مارس  ٤ق.د.، جلسة  ٢٠لسنة  ٥٥الدعويين رقمي  ي ذات المعن ة م، وف م المحكم ك

م  دعوى رق ا المصرية، ال ر  ٦ق.د.، جلسة  ١٩لسنة  ٨١الدستورية العلي ذلك حكم ١٩٩٩فبراي م، وك
  م). ١٩٩٨إبريل  ٤ق.د.، جلسة  ١٨لسنة  ٣٧المحكمة الدستورية العليا المصرية، الدعوى رقم 



 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

  المطلب الثالث

  تنفيـــذ الأحكـام
  

ه  كعنصريأتي تنفيذ الأحكام  ة، ول ة القضائية الفعال دأ الحماي أخير في عناصر مب

ا، إذ دون ضمانه  ة المشار إليه ة الفعالي ب وحقيق ه ل ول بأن ن الق ان، إذ يمك من الأهمية بمك

ادة ت الم د عالج داقيته، وق ه مص ار إلي دأ المش د المب ن١٠٠( يفق دل  ) م ر المع تور مص دس

ذ باسم ٢٠١٤لعام  ام وتنف ى أن " تصدر الأحك ث نصت عل ام ، حي ذ الأحك م موضوع تنفي

اع عن  انون. ويكون الإمتن ه الق الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظم

ب ة يعاق ين، جريم وميين المختص ا  تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العم عليه

ة  ى المحكم رة إل ة مباش دعوى الجنائي ع ال ق رف ة ح ذه الحال ى ه ه ف وم ل انون، وللمحك الق

ة ضد  دعوى الجنائي ك ال ه، تحري ب المحكوم ل المختصة. وعلى النيابة العامة بناءً على طل

  الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب فى تعطيله". 

م وإذا كانت الدعوى هي وسيلة حماية الحق،  رام حك ك هو إحت ن ذل م م إن الأه ف

ام صادرة  ت الأحك ب الإدارة إذا كان ن جان ذه، بخاصة م ك بتنفي ا، وذل القضاء الصادر فيه

ى  ا عل وعها للقضاء، ونزوله ي أيضاً خض انون يعن ة للق في مواجهتها، فمبدأ خضوع الدول

  .)١(أحكامه

ام ال ذ الأحك وب تنفي ى وج ا عل ة العلي ة الإداري دت المحكم د أك ة وق ائية، مبين قض

ا، حيث  د قيمته ذها تفق ى تنفي ل عل رن بوسائل الحم م تقت ي ل كيف أن الترضية القضائية الت

                                                             

لإدارة، و١( ر ل ه أوام ي توجي اء ف ي الإلغ لطة قاض ل، س د خلي اح محم د الفت ي عب د ) د/ عل تخدام التهدي اس
ي سويف،  وق، جامعة بن ة الحق ة، كلي ه، دراسة مقارن ذ أحكام ، ص ٢٠١٦المالي ضدها لضمان تنفي

 .٥٢و٥١



 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

ل  رن بوسائل الحم م تقت ة ترضية قضائية ، إذا ل جاء بقضائها " أن حق التقاضي هو بمثاب

ر  ان سند اقتضائها غي وق لأصحابها وك ذر أداء الحق ا تع ا، وكلم دت قيمته ذها فق ى تنفي عل

تو ائق مس يس حق ذلك تأس اً ك دو عبث رابا، ويغ انون س دأ الخضوع للق ار مب اذه ص وة نف ف ق

ا  ا غايته ى  دعائمه تور وأرس ددها الدس ي ح اء الت ة القض ا، ولا شك أن ولاي دل وتثبيته الع

أن  ديراً ب ا، تق ى ردها لأربابه اً عل إيصال الحقوق لأصحابها، وحمل من ينازعون فيها عنت

ق أ ائية للح ة القض لتها الحماي ى محص ورا إل ا عب ق إليه ون الطري ا أن يك ة لازمه و الحري

ى من  ى وسائل فرضها عل النهائية، وانتقالا بها من مرحلة التداعي على أشكال ضمانها إل

ا  ة سدى، وإنم س الدول ام مجل يجحدونها، ومن هذا المنطلق لم يترك المشرع أمر تنفيذ أحك

حة ال ة واض ريحة الدلال ارات ص ا بعب بغ عليه ئ أس ة الش ة بحجي د الخاص ى القواع معن

ة  م والملزم ذ الحك ا تنفي المقضي، وأوجب تنفيذها، ولما كانت الجهة الإدارية هي المنوط به

ل  ام، ب ن النظام الع ة هي م ن حجي ام م ا للأحك الا لم ى مقتضاه خضوعاً وامتث بالنزول عل

  .  )١(تلك الأحكام" هي في أعلى مدارجه وعلى القمة من أولوياته؛ فإنه يتعين عليها تنفيذ

ع  د تمتن ا، فق وتتعدد صور امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهته

ة  ي حال ا ف ك كم ن ذل نم ع الإدارة صراحة عن تنفيذ الحكم برفض تنفيذه، أو باتخاذ سلوك ي

  .  )٢(إعادة اصدار القرار الملغي، وقد تنفذ الإدارة الحكم تنفيذاً ناقصاً أو تماطل في تنفيذه

ة الإدارة  زام جه وتأسيساً على ما تقدم، فقد أكدت المحكمة الإدارية العليا على إلت

ة  ام المحكم ا أم ن عليه م الطع و ت ة ول س الدول اكم مجل ن مح ادرة م ام الص ذ الأحك بتنفي

ذه  ر ه ه فى غي ك، أى ان ر ذل ون غي ص الطع رة فح رر دائ م تق ا ل ك م ا، وذل ة العلي الإداري

                                                             

 .  ٢٠١٠يوليو  ٤، جلسة  ٥٦لسنة  ١٩٢٩٩)  حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ١(

لإد٢( ر ل ه أوام ي توجي اء ف ي الإلغ لطة قاض ل، س د خلي اح محم د الفت ي عب د ) د/ عل تخدام التهدي ارة، واس
 .٧٠الى ص  ٥٢المالي ضدها لضمان تنفيذ أحكامه، دراسة مقارنة، (م.س)، من ص 



 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

ر رة يحظ ة الأخي ذا  الحال ذ ه واء أخ ام، س ذه الأحك ذ ه اع عن تنفي ة الإدارة الامتن ى جه عل

ذ، إذ يعد  ذا التنفي ام ه المنع صورة الامتناع عن التنفيذ أو صورة اتخاذ قرار يشكل عقبة أم

  .)١(مسلكها فى هاتين الحالتين مخالفا للقانون

رت ذا اعتب ا،  ل ة العلي ة الإداري نالمحكم ة الإدارة ع اع جه اعس أو امتن ذ  تق تنفي

الف  لبي مخ رار إداري س ة ق ذ بمثاب ن التنفي ائغ ع بب س ر س ق وبغي ه ح م دون وج الحك

ا  تقر عليه ادئ اس ة مب ث إن ثم ث جاء بقضائها " من حي ه،  حي ن علي وز الطع للقانون يج

وم  ة أن تق ة الإداري ي الجه ا أن عل ام، مفاده ذ الأحك أن تنفي ي ش اء الإداري ف ه والقض الفق

ت مناسب من تاريخ صدورها وإعلانها، فإن هي تقاعست أو امتنعت بتنفيذ الأحكام في وق

رار إداري سلبي  ة ق اع بمثاب ذا الامتن دون وجه حق وبغير سبب سائغ عن التنفيذ، اعتبر ه

ي  اء أو التعويض عل مخالف للقانون، يجوز لكل ذي مصلحة أن يستعدى عليه قضاء الإلغ

  .)٢(حسب الأحوال"

                                                             

 .  ٢٠٠١فبراير  ١٧، جلسة  ٤٥لسنة  ٤٠٩٦)  حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ١(

 .  ٢٠١٢إبريل  ١٨، جلسة  ٥٢لسنة  ٢١٠٢٣)  حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ٢(



 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

  الخاتمـة
  

ات مفه د أن ب ي بع ن أن يلب راً ع يكي قاص اره الكلاس ي إط ي ف ق التقاض وم ح

ة  دأ " الحماي زغ مب م، ب فة له ائية المنص ية القض ق الترض ي تحقي ين، ف ات المتقاض طموح

ة العناصر  ة واحدة كاف م تحت مظل ث يلمل ع وأرحب، بحي القضائية الفعالة " كمفهوم أوس

ا، وص ة ومبادئه يم العدال ولاً للترضية القضائية المنصفة التي من شأن مراعاتها، تحقيق ق

  التي يطمح إليها الجميع.

ة،  دأ بالدراس ذا المب ث ه اول البح ه، تن لف بيان ا س دأ كم ذا المب ة ه   ولأهمي

ن  ه م تمل علي ا يش مونه، وم ه، ومض ه، ونطاق ى مفهوم وء عل لط الض د س   وق

اتير  ض دس ف أن بع ا كي د رأين ارن، وق توري المق انون الدس ي الق ك ف ر، وذل   عناص

ها، ولا ي نصوص راحة ف ه ص ها علي دأ، بنص ذا المب ت له دول كرس ذلك   ال ا ل ى م   يخف

ض  ي بع ف أن ف ا كي ا رأين ع. كم ي المجتم ة ف ى الكاف ه عل رض احترام ي ف ة ف ن أهمي   م

ذا  اً له ا، مكرس رى القضاء الدستوري به راحة، إنب نص دساتيرهاعليه ص م ت ي ل الدول الت

  المبدأ. 

ن التفصيل ل ا وقد تناولنا بشئ م ي، ورأين ي الاتحاد الأورب دأ ف ذا المب مضمون ه

وق الأساسية  اق الحق ي ميث ه ف م تقنين ث ت ام، بحي ن الاهتم راً م كيف نال هذا المبدأ قدراً كبي

ة  اك مظل دأ هن ذا المب للاتحاد الأوربي، والاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان، بحيث أصبح ه

مانات وق والض ر والحق ن العناص دداً م ى ع وي عل ائية تنط ة القض كل الحماي ي تش ، الت

ال  اف فع ي إنص ق ف ر الح روراً بعناص دة، م ي إدارة جي ق ف ن الح دأ م ي تب ة، والت الفعال

ي  دأ تطور ف ذا المب ومحاكمة عادلة تضمن الحق في الدفاع، كما أشرنا كيف أن مضمون ه

ي موا دأ ف ذا المب أن ه ول ب ك، الق ن خلال ذل ن م ة، ويمك ق قضاء محكمة العدل الأوروبي ثي



 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

ق  ه كح درج تحت ي تن ر الت ن العناص ر م اراً لكل عنص ل معي ي يمث اد الأورب وقضاء الاتح

ا  ا ومرافقه يم قوانينه د تنظ ه عن اد مراعات اء الاتح دول أعض ى ال ون عل ث يك دفاع، بحي ال

  المتعلقة بإدارة العدالةعلى المستوى الوطني. 

ن أن رغم م ى ال ه عل ف أن ا كي دستور مصر  وعند بحثنا للوضع بمصر، تبين لن

ى ٢٠١٤المعدل لعام  ة عل ة القضائية الفعال دأ الحماي راحة لمب رس ص اً يك م لم يتضمن نص

وص  ه، إلا أن نص ت علي ي نص دول الت اتير ال ي ودس اد الأورب ي الاتح ود ف و الموج النح

رق،  ى نحو متف ن عناصره عل د م ذكر، تضمنت معالجة للعدي الدستور المصري سالف ال

اء الم توى القض ى مس ا وعل ت أحكامهم د كرس توري أم الإداري، فق واء الدس ري، س ص

  للعديد من عناصر هذا المبدأ.

ن  ة، م ائية الفعال ة القض دأ الحماي ه مب تمل علي ا اش م م ن أه ا، أن م ين لن د تب   وق

اء،  ق القض لوك طري ى س ابقة عل ر س داده لعناص و امت ة، ه ة المقارن لال الدراس   خ

ذلك ه -ونقصد ب ا سبق بيان ي خصوص ال -م ي ف ا، ووجدنا ف بيب قراراته زام الإدارة بتس ت

دأ  ذا المب ا –ه ة نظرن ن وجه دأ  -م ي مب ر ف ادة النظ رة إع اً لفك ون أساس ن لأن يك ا يمك   م

س،  ل هو العك ث يكون الأص "عدم إلتزام جهة الإدارة بتسبيب قراراتها" كأصل عام، بحي

تثن ك اس ى من ذل ا، وألا تعُف بيب قراراته در أي أن تلتزم الإدارة بتس نص خاص، يقُ اءً إلا ب

وق  ة للحق ائية الفعال ة القض وفير الحماي ي ت ة ف ن أهمي ه م ا ل ك لم ددة، وذل ررات مح مب

  والحريات. 

ري توري المص رع الدس ب بالمش اً، نهي دم -وختام ا تق وء م ي ض    -ف

ي  راحة ف ه ص نص علي أن ي ك ب ة، وذل ائية الفعال ة القض دأ الحماي رس لمب   أن يك

  الدستور.



 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

  اح النص التالي: ويمكننا اقتر

  ))(( الحماية القضائية الفعالة مكفولة ومصونة

ت  م، خلال وق ى نحو ملائ ولكل مواطن الحق في أن تعُالج شئونه بنزاهة، وعل

ا  م يُعفه ا ل ذلك، م ة ب ا المتعلق بيب قراراته ا تس ة الإدارة، وعليه ل جه ن قب ول، م معق

  القانون بنص خاص لمبرر يُقدره.

م من خلال ولكل ذي مصلحة الحق ف ى حك ى القضاء للحصول عل ي اللجوء إل

د  ن أي أح ة ع ع العدال ريعة، ولا تمُن طة وس راءات مبس اجزة ذات إج ة ن ة عادل محاكم

  لافتقاره للقدرة المالية.

در  ا ص ل لم ذ الكام ا إلا بالتنفي ة لطالبه ائية الفعال ة القض ل الحماي ولا تكتم

  لصالحه من أحكام قضائية. )). 

  



 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

  المراجع

  

د: د/ ا  طفى أحم داموني مص ة لدي رار الإداري، دراس ي الق كال ف راءات والأش الإج

اب ة للكت رية العام ة المص ي، الهيئ ري والعراق ي والمص ام الفرنس ي النظ ة ف ، مقارن

١٩٩٢ . 

د العطي  ق محم ر د/ جواد مطل ه، دار الفك ن في ام الطع رار الإداري السلبي وأحك : الق

 شر.     والقانون للنشر والتوزيع، بدون سنة ن

ة ، دار د/ سليمان محمد الطماوي:   ة، دراسة مقارن رارات الإداري ة للق ة العام النظري

 .١٩٥٧الفكر العربي ، 

ل:  د خلي اح محم د الفت ي عب لإدارة،  د/ عل ر ل ه أوام ي توجي اء ف ي الإلغ لطة قاض س

ة الحقوق،  ة، كلي ه، دراسة مقارن ذ أحكام الي ضدها لضمان تنفي واستخدام التهديد الم

 .٢٠١٦معة بني سويف، جا

 .٢٠٠٠: القانون الاداري، دار المطبوعات الجامعية، د/  ماجد راغب الحلو 

 


